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قانون المعاملات المدنيم لسنى 1984م 
)1984/2/14م( 
الباب الأول 
أحكڪام تمھیدیہ 
الفصل الأول 
اسم القانون ونطاق تطبيقه 


1 رل يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدني ت لسنت 1984م" 
(2) يفصل في الدعاوي التي لم تسمع بيناتها وفقا لأحكام هذا القانون 
وكذلك الدعاوي التي يرتضى أطرافها الاحتكام لنصوصه حتى ولو 
اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام 
هذا القانون. 
2 تلخى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتيت على أن 
تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي صدرت بموجب أي منها 
سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب آحكام هذا القانون 
(أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الاراضي لسن 1918م 
رب» قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولت لسنت 
1922 
رج قانون استرداد الأموال الضائعت والمسروقت لسنت 1924م 
(د) قانون الشفع. لسنب 1928 
(هى قانون التقادم الكسب للملكيم والتقادم المسقط لسن 1928 
رى قانون الأراضي غير المسجلة لسن 1970 
رز) قانون تقييد الإيجارات لسن 1982م 
(a‏ قانون البيعح لسنب 1974 
رط قانون الوكالي لسن 1974 
(ي) قانون العقود لسنيٰ 1974 
رك الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسن 
5م 
3 تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات 
والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات غياب النص بالمبادئ الشرعيم 
وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائيت لسنت 
83م 
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نطاق تطبيق 3 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئت 
القانون عن المصادرالآتيت 
0 العقد 
(ب) المستوليم التقصيريم. 
(ج) الإثراء بلا سبب مشروع. 
(د) البيح 
(ھے الھبہٰ › 
رى الشرك › 
رن القرض › 
رح الصلح › 
رط الإجارة› 
(ي)الإعارة. 
رك المقاولہء 
رل)العمل» 
(م)الوڪالي 
رن)الوديعي» 
(س) الحراست 
(ع) عقود الغرر: 
راوه المقامرة والرهان. 
رتانيا المرتب مدى الحياة. 
رثالثل التأمين. 
(ف) عقود التآمينات الشخصيب. 
(آول الكفالي 
(ثانیا) الحوالي. 
رص الملكيہ بوجه عام 
رأوله الملكيت الشائعت 
رثانيا) ملكي الأسرة. 
(رثالث/ ملكي الطبقات والشقق. 
«رابعا) إحرازالأموال المباحت 
(خامسا منح منافع الأراضي» 
(سادسا)حقوق الإرتفاق. 
(سابعا كسب الملكيم بالالتصاق والقصاد. 
(ثامن) كسب الملكيم بالتصرف القانوني» 
(تاسعا) كسب الملكيہ بالشفعي 
رعاشرا) كسب الملكيم بالحيازة. 
(حادي عش كسب الملكيم بالميراثء 
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(ثاني عش كسب الملكية بالوصيتء 

رق الحقوق المتفرعت عن حق الملكيب. 

ر أول حق التصرف 

ر ثانيا)حق الإنتفاع 

ثالث حق الاستعمال وحق السكن 

ر رابعا) حق المساخ حم رحق القرار» 

ر خامسا الوقف. 

رر) التأمينات العينيت 

ر أولا)الرهن التأمينيء 

رثانيا) الرهن الحيازيء 

ر تالثا) حقوق الإمتياز 
الفصل الثاني 
المبادئ العام 


القواعد الأساسيت كدون المساس بعموم أحكامالمادة 3تكون المبادئ العام الآتيت هي 
لتطبيق القانون. القواعد الاساسيت لتطبيق احكام هذا القانون 
(أ) الضرريدفع بقدرالإمكان 
«ب) الضرر لا يزال بمثله › 
رج العادة محكمم عام كانت آو خاصت› 
رد تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت 
ره المشقة تجلب التيسير 
رى لا ينك ر تغير الأحكام بتغير الأزمان 
رن التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط . 
رج)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضارمضمون على حاتزها 
رط الرجل خيار. 
ري على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 
(ك من ڪسرشينا فهو له وعلیه مثله › 
رل) الخراج بالضمان › 
(ه) الغرم بالغنم› 
رن الأمر بالتصرف في ملك الخير باخل إلا بإذن › 
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل»› 
(ع) مطل الغني ظلم . 
رف مطل القادر يحل عقوبته › 
(ص) على القادرغرم الشكايبن ¢ 
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراء 
ر المباشرضامن وإن لم يتعمد 
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القواعد الأساسيت 
لإصدارالأحكام 


أثر النصوص 

المتعلقت بالأهليت 
سريان النصوص 
المتعلقم بالتقادم 


القانون الواجب 
التطييق في 
حالات خاصبت. 
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رش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد 
(ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. 
رث العقد شريعم المتعافدين › 
رخ يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع › 
رف الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير › 
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه › 
رط لا اجتهاد مح النص 
6 عند اصدار آي حكم تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب آن تتقيد 
الملحاكم بالقواعد الأساسية الآتيت 
(أ) رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالمء 
رب إزالم الاضرارالناجمم عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم 
رج الفصل الناجزفي جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو 
تطبيقا لأحكام هذا القانون 
الفصل الثالث 


التطبيق الزمني واللكاني للقانون 


7 إذا توفرت الأهليح في شخص خبقا لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص 
الأهليت بمقتضى نصوص هذا القانون فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقت 
53 1 تسري النصوص المتعلقم بالتقادم من وقت العمل بها على كل 
تقادم لم يكتمل 

(2علی آن النصوص القديمى هي التي تسري على المسائل الخاص. ببدء 
التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقت على العمل بالنصوص 
الجديدة. 

ر3 إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصرمما كان مقررامن قبل سرت 
المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمت 
قد بدآت قبل ذلك. 

4 إذا كان الباقي من المدة التي كانت ساريت أقصرمن المدة التي قررها 
النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. 

9.تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.[5] 
٠-10‏ يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنيت عندما 
يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضيم تتنازع فيها القوانين لمعرفي 
القانون الواجب تطبيقه من بينها. 

1-1 )يسري على الحالة المدني للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي 
ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات الماليت التي تعقد في 
جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا 
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القانون الواجب 
التطييق في 
حالات خاصہ. 
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ناقص الأهلية وكان نقص الأهليح يرجع إلي سبب فيه خفاء لايسهل 
على الطرف الآخر تبينه. فإن هذا السبب لا يؤثرفي أهليته. 

2 يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبيةمن 
شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولت التي اتخذت فيها هذه 
الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعليء فإذا باشرت نشاخها الرئيسي 
في السودان فإن القانون السوداني هو الذي يسري. 

ر3 يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من 
الزوجين. 

4 يعترر الزواج ما بين أجنبيين أوما بين أجنبي وسوداني من حيث 
الشكل صحيحا إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه» أو إذا روعيت 
فيه الأوضاع التي قررها قانون كل منم الزوجين. 

رك يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على 
الآثارالتي يرتبها عقد الزواج» بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. 
(6»يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق 
ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولم التي ينتمي إليها الزوج وقت 
رفع الدعوی. 

(7)في الأحوال المنصوص عليها في البندين ر5 ور6 إذاكان أحد 
الزوجين سودانيا وقت انعقاد الزواج » يسري القانون السوداني وحده فيما 
عدا شرط الأهليت للزواج. 1 

(8)يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. 
(8يسري على المسائل الموضوعيت الخاصت بالولايت والوصاية والقوامت 
وغيرها من النظم الموضوعية لحماية امحجورين والغائبين قانون 
الشخص الذي تتجب حمايته. 

(10)يسري على الميراث والوصيم وسائر التصرفات المضافى إلي مابعد 
اموت قانون المورث والموصي أومن صدرمنه التصرف وقت موته. 

(1 1 يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون 
البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافت 
إلى ما بعد الموت. 

(2 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون 
الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي 


الحيازة أو الملكية أو الحقوة العينيت الأخرى أو فقدها. 

13 (أ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولت التي يوجد فيها 

الموخن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موخنافإن اختلفاسرى قانون 

الدولت التي تم فيها العقد هذاما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك 
(ب)يسري على العقود التي آبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار› 
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أنواع الأشخاص 
بدایہ ونھایہ 
الشخص 
الطبيعي. 
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رج تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه 
ويجوزايضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعيت 
كما يجوز أن تخضع لقانون موخن المتعاقدين أو قانونهما الوخني 


المشترك. 
(14 (أ) يسري بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع 
فيه الفعل المنشى للالتزام 


(ب) لاتسري آأحكاما الفقرة 0 بالنسبہ للالتزامات الناشنى عن الفعل 
الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في السودان 
وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه. 

(15) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أوتباشرفيه إجراءاتها 
على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي. 

2 لاتسري آأحكامالمادة 11 إذا جد نص في قانون خاص أوفي 
معاهدة دوليح نافذة في السودان يتعارض معها 


3 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد 
السابقت من أحوال تنازع القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعت 
الإسلاميت 
4- تعين المحكمم القانون الذي يجب تطبيقه فى حال مجهولي 
الجنسية أوالذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد الجنسيت 
السودانيت وجنسيح دول أجنبيح أخرى فإن القانون السوداني هو الذي 
5 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب 
تطبيقه هو قانون دولم معينم تتعدد فيها الشرائع . فإن القانون الداخلي 
لتلك الدولت هو الذي يقرر أي شريعة منها يجب تطبيقها . 
1(6 إذا تقررأن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا 
أحكامه الداخليح دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص 
ر2 لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجني عينته النصوص السابقة إذا 
كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو 
الآداب في السودان. 

الفصل الرابح 

الأشخاص 

7 الأشخاص نوعان : أشخاص خبيعيون وأشخاص اعتباريون 
1(8 تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حيا 


وتنتهي بمونه. 
(2)من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقودا بناء 
على خلب کل ذي‌ شأن. 
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آسرة الشخص 
الطبيعي. 


القرابت. 


الموخن والموخن 
المختار. 


أهليةمباشرة 
الحقوق المدنيت. 


2 


ر3 آحكام المفقود والغائب تخضع للأحك ام المقررة في الشريعت 
الإسلاميت 

9ر1 تتڪون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه. 

(2يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. 

1,0 القرابت المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 

2 القرابت غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك 
دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخر سواء كانوا من المحارم أو من 
غير المحارم 

(3)يراعى في حساب درجم القرابة المباشرة اعتباركل فرع درجي 
عند صعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجم القرابت غير 
المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلي 
الفرع اللآخروكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجت 

1 1 الموخن هو الملكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 

2 يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أآڪثرمن موخن. 

(3)يعتبر الشخص بلا موخن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة. 
(4)يعتبرالملكان الذي يباشرفيه الشخص تجارة أو حرف موخنا 
بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقح بهذه التجارة أو الحرفت. 

(5)يكون مونخن القاصر أوالمحجور عليه أوالمفقود أوالغائب هو موخن 
من ینوب عن هؤلاء قانونا. 

(6)يجوزآن يڪون للقاصر الڌي بلغ خمس عشرة سن ومن في حڪمه 
موخن خاص بالنسبة إلي الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا 
لمباشرتها. 

(7)يجوزاتخاذ موخن مختار لتنفيذ عمل فانوني معين. 

8 )لا يجوزاإثبات وجود الموخن المختار الا بالكتابت. 

(يكون الموخن المختارلتنفيذ عمل قانوني هو الموخن بالنسبة إلي 
كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا 
اشترط صراحت قصر هذا الموخن على أعمال دون أخرى. 

1(2 )كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر 
عليه يكون كامل الأهليم لمباشرة حقوقه المدنيت. 


ر( 2سن الرشد هي ثماني عشرة سنت قمريت ڪاملت. 
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رقلا يكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنيت من كان فاقد التمييز لصغر 
في السن أوعته أو جنون. 


(4) كل من لم يبلخ السابعت يعتبر فاقدا للتمييز. 


( 5 ڪل من بلغ سن التمييزولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد 
وكان سفيها أو ذا غفل يكون ناقص الأهليت وفقا لما يقرره القانون. 


(6)يخضع فاقدو الأهليت وناقصوها بحسب الأحوال في أحڪام الولايت أو 
الوصاية آو القوامت للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون. 
( 7 ليس لاحد النزول عن حريته الشخصيہ ولا عن اهليته اوالتعديل 
فی احڪامھا 
(8 )لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمين 
لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمامايكون 


الاشخاص 23 الأشخاص هئ: 


الاعتباريت 


حقوق الشخص 


الاعتباري 


رأ)الدولة والموسسسات العامة وغيرها من المنشات التى يمنحها القانون 
شخصیتة اعتباريت 


(ب»الهينات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية 


اعتباریی 

رج الاوقاف 

رد) الشركات التجاريي 

ره الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام القانون › 


رى كل مجموعة من الاشخاص اوالاموال تثبت لها الشخصية 


4_ ر1 الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الاما کان منها 
ملازما لصفم الانسان الطبيعيه وذلك فئ الحدود التى يقررهاالقانون 
(2 دون المساس بعموماحكام البند ( 1 يكون للشخص الاعتبارى 
:0 ذمہ مالیہ مستقلہ 
ربآهلیت فی الحدود التی یعینها سند انشائه آوالتیى يقررها القانون 
رج حق التقاضی . 
(د)موخن مستقل . ويعتبر موخنه المكان الذى يوجد فيه مركزادارته . 
والشخص الاعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى في الخارج ولە‌نشاط 


فئ السودان يعتبر مركز ادارته بالنسبة للقانون الداخلى اكان الذى 


توجد فيه الادارة المحليت 


ر يكون للشخص الاعتبارى من يمثله وفقا لاحك ام القانون 
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تعريف الاموال 
والاشياء 


العقار والمنقول 


نطاق استعمال 28_( 1 الجوازالشرعى ينافىالضمان فمن استعمل حقه استعمالا 


الحق 


الخاصت به 
الفصل الاول 
الاموال والاشياء 
1_5 )لمال هو كل عيبن او حق له قيمت مادي. في التعامل . 
(2 )ڪل شي يمڪکن حیازته ماديا او معنویا والانتفاع به انتفاع مشروعا 
ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا 
للحقوق الماليت 
(3) الاشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان 
يستاثر بحيازتها والاشياء التى تخرج عن التعامل بحكم القانون هى التى 
لايجيزالقانون ان تكون محلا للحقوة لماليت. 
4 الاشياء المثليت هى ماتماثلت احادها اواجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن 
ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلافرق يعتد به وتقدرفي التعامل 
بالعدد اوالقياس او الكيل أو الوزن. 
ر5 الاشياء القيميت هى ماتتفاوت آفرادها في الصفات او القيمم تفاونا 
یعتد به اویندر وجود افرادها في التداول 
(6 الاشياء الاستهلاحيت هى مالايتحقق الانتفاع بخصائصها الا 
باستهلاڪها 
7 الاشياء الاستعماليت هى مايتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارامع 
بقاء عينها. 


6 کل شی مستقر بحیز ثابت فيه لایمکن نقله منه دون تلف او 
تغيير هيئته فهو عقار وڪل ماعدا ذلك من شي فهو منقول. 
ر2 يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه مالكه في عقارله 
رصدا على خدمته واستغلاله ویکون ثابتا فی الارض 
7ر1 تعتبراموالاعامة جميع العقارات والمنقولات التى للدولة او 
للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لنفعة عامت 
بالفعل اولمقتضى القائون اوالنظام العام 
ر2 لايجوزفى جميع الاحوال التصرف في الاموال العامة الا وفقا احكام 
القانون كما لايجوزالحجز عليها أوتملكها بمرور الزمان 

الفصل السادس 

الحق 


مشروعا لايضمن ماينشا عن ذلك من ضرر. 
( 2 لاضرر ولاضراروالضرریزال 
(3)الاضرار لا يبطل حق الغير 

(4)درء المضاراولى من كسب المنافح 
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(5»يدفع الضررالعام بالضررالخاص والاشد بالاخف 


إساءة استعمال 1,29 يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 
الحق ر2 يكون استعمال الحق غير مشروع في آي من الأحوال الآتي :- 
راذا توافرفصد التعدى 
رب »اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعت 
رج اذا كانت المنفعن منه لاتتناسب مح مايصيب الغبرمن الضرر 
«د) اذا تجاوزماجرى عليه العرف والعادة 
اقسام الحق. 1(_0)يكون الحق شخصيا اوعينيا اومعنويا 
ر2 الحق الشخصى رابطه قانونيم بين داين ومدين يطلب بمقتضاها 
الدائن مدينه بنقل حق عينى اوالقيام بعمل اوالامتناع عن عمل. 
3 الحق العينى سلطم مباشرة على شي معين يعطيها القانون لشخص 
معین. 
(4)يكون الحق العينى اصليا اوتبعيا . 
الحقوق العينيت 1_311 الحقوق العينية الاصليح هى الملكية والتصرف والانتفاع 
والاستعمال والسكنى والمساخحم رالقرا وحقوق الارتفاع والوقوف 
2 الحقوق العينية والتبعيه هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو 
الحيازى أو بنص القانون 
الحقوق المعنويه 32_ ر1 الحقوق المعنويح‌ هى التى ترد على شي غير مادى 
(2) يتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارين 
وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصت. 
الباب الثاني 
الحقد 
الفصل الاول 
أركان العقد 
تعريف العقد 3_( 1 العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول 
الاخرىعلى وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل 
منهما بما وجب عليه للاخر. 
وقت انعقاد العقد ر2 يجوزان تتعاقد اكثرمن ارادتبن لاحداث الاثر القانونى . 
4_يتم ارتباط الايجاب بالقبول فى الوقت الذى يتبادل فيه المتعاقدان 
التعبير عن ارادتين متطابقتين ' مع مراعاة اى قيود يقررها القانون 
لانعقاد العقد. 
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التعبير عن الارادة 


بد اثارالتعبیر عن 
الإرادة 


سقوط التعبير عن 
الارادة 


القبول فى احوال 


خاص 


IE 


5_( 1 يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة 
المتداولت عرفا ولومن غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالتعلى 
التراضی كما يكون باتخازاى موقف لاتدع ظروف الحال شكافى 
دلالته على حقيقى المقصود. 

(2يجوزان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذالم ينص القانون 
اويتفق الطرفان على ان يكون صريحا. 

ر3 ٠ذ١‏ اشترط القانون الكتابت فلا يعتد باى وسيلت اخرى من وسائل 
التعبير عن الارادة 

6 ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذى يتصل فيه بعلم من 
وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به»مالم يقم الدليل 
على غير ذلك 

7 يسقط التعبير عن الارادة اذا كان من صدرمنه اومن وجه اليه هذا 
التعبير قد مات اوفقد اهليته قبل ارتباط الايجاب بالقبول. 


1(_8 )اذا عين ميعاد للقبول التزم المو-جب بالبقاء على ايجابه الى ان 
ينقضى هذاالميعاد. 

(2)يجوزان يستخلص الميعاد من ظروف الحال اومن خبيعم المعاملن. 
9ذ صدرالايجاب فئ مجلس العقد .دون ان يعبن ميعاد القبول »فان 
الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدرالقبول فى مجلس العقد مالم 
يعدل الموجب ايجابه 

ر2 يسقط الايجاب الصدر عن خريق الهاتف اواى خريق مماثل اذالم 
قبل فورا 

1_0 )لا ينسب الى ساكت قول . ولكن السكوت فى معرض 
الحاجت الى البيان يعتبر قبولا. 

ر2 يعتبر السكوت قبولا بوجه خاص فى الاحوال الاتيه : 

ر(أ) اذا كانت خبيعة المعاملة اوالعرف التجارى اوغيرذلك من 
الظروف تدل على ان الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول 
فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب 

رب أذاكان هناك تعامل سابق بين التعاقدين واتصل الايجاب 
بهذا التعامل وسكت من وجه اليه الايجاب عن الردء 

رج اذاتمخض الايجاب لمنفعم من وجه اليه . 

ر3 يعتبر سكوت المشترى بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا 

لما ورد في قائمت الثمن من شروط. 
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اكتمال العقد 


تطابق الإيجاب 
والقبول 


تمام العقد فى المزاد 


الخروطالكننة 
فى عقود الاذعان 


2= 


1 _( 1 لا يتم العقد مالم يتفق الطرفان على كل المسائل التى تفاوضا 
فيها بشان هذا العقد .اما الاتفاق على بعض هذه المسائل .فلا يكفضى 
لالزام الطرفين .حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابه . 

(2 )مع مراعاة حكم البتد ر1 اذا انفق الطرفان على جميع المسائل 
الخوهرتة فى الغقد واختفظ بمسائل تقصبلبة بتفقان عليها فيا 
بعد ولم يشترخا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد 
تم على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها. 

ر نقضن قا لطبسمة العا ولا حكاء انون وانعرف والعاتة 
في أي خلاف ينشا حول المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها . 


1(2 یجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب . 
2 إذااقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أويقيد منه أويعدل فيه 
اعتبر رفضا يتطلب إيجابا جديدا. 


3_ر ل يعتبر التعاقد بين الغائيين قد تم فى الملكان وفى الزمان اللذين 
يعلم فيهما الموجب بالقبول .ماله يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك 
ر2 يفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى اكان وفى الزمان اللذين 
وصل إليه فيهما هذا القبول 


4 يتم العقد فى المزايدات برسو المزاد. 


5 يعتبر التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب فى عقد الاذعان قبولا 
مع مراعاة اى قيود مقررة لعقود الاذعان فى القانون 
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الوعد بالتعاقد 


العربون 


افو ی 
الوكيل فى عقود 
الوڪالت 


الالتزام فى عقود 
الوڪيل 


الاصيل المستتر 


جهل الطرفين 
بانقضاء الوكالي 
تعاقد الوكيل 


مع نفسه 
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6 _(1 الاتفاق الذى يعد بموجبه كلالمتعاقدين اواحدهما بابرام 
عقد معين فى المستقبل لاينعقد الااذا عينت جميع المسائل الجوهرية 
للعقد المراد ابرامه »والمده التى يجب ابرامه فيها . 

ر2 اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فيها فهذا 


الشكل تجب مراعاته ايضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا 
العقد 
47 ك يجوزدفع العربون ولااستلامه ومع ذلك اذا فضت المحكمه 
بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءا من المقابل ولها ان تقضى 
یائ تعونش تراه عادلا نظیر ای اخلال بالعقد: 
الفصل الثاني 

عقد الوكالہ 
8 اذا تم العقد بطريق الوكالى كان شخص الوكيل لا شخص 
الاضيل هو محل الإعتبار عن الت رى وجو الارادة والتبيز عتا 
وعوها واثزالعلم ببعض الظروف الخاضة او افتراض الغلم بها حتما: 
ومع ذلك اذا كان الوكيل يتصرف وفقا لتعليمات معينى صدرت له 
من موكله كان محل الاعتبار عند النظر فى الامورالمذكورة ذىهذه 
المادة هو شخص كل من الاصيل والوكيل وذلك بالقدر الذى اسهمت به 
ارادة كل منهما فى ابرام العقد . 
9 اذا ابرم الوكيل فى حدود وكالته عقدا باسم اللاصيل فان ماينشا 
عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل . 


0 _اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته وكيلا فان 
اثرالعقد لايضاف الى الاصيل دائنا او مدينا الا اذا كان يستفاد من 
الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بو-جود الوكال م اوكان 
يستوی عنده ان يتعامل معه الاصيل اوالوڪيل 

1 اذا كان الوكيل ومن تعاقد معه يجهلا معا وقت العقد انقضاء 
الوكالت فان اثر العقد الذى يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفه 


2 _لایجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ینوب عنه سواء کان 
التعاقد لحسابه ام لحساب شخص اخر .دون ترخيص من الاصيل .فاذا 
وقع هذا التعاقد كان موقوفا على ايجازة الاصيل وكل هذا مع مراعاة 
ما يخالفه مما يقضى به القانون او قواعد التجارة 

الفصل الثالث 
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الاهلي ت بصفب 
عامہ. 
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الاهليت 


3 ڪل شخص اهل للتعاقد مالم تسلب اهليته اويحد منها بحڪم 
القانون 


عقود الصغير غير 4 ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع 


المميز 


تصرفاته باخلت 


عقودالصغير 55_ 1 اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته الماليت صحيح ا متى 


المميز 


م الرشة 


اداي 
المجنون والمعتوه.. 
الخ 


عقود السفيه 
وذى الخفله ...الخ 


كانت نافع له نفعا محضا .وباخلہ متی كانت ضارة له ضررا محضا. 
ر2 تكون التصرفات الماليت الدائرة بين النفع والضررقابلة للابطال 
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالابطال اذا اجاز القاصرالتصرف 
بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرالاجازة من وليه اومن المحكمه بسبب 
الاحوال ووفقا للقانون. 


6 _سن الرشد ثمانيت عشرسنة مع مراعاة اى قيد اخرعلى الاهليه 
يفرضه القانون . 


7 _ تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه والسفيه وذى الغفلة وترفع 
الحجرعنهم وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى القانون 


1(_8 يقع باخل تصرف المجنون والمعتوه اذاصدرالتصرف بعد 
تسجيل قرارالحجر. 


ر2 اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باخلا الااذا 
كانت حال الجتون اوالحنه انع وقت التغاقد از كان الطرف لاخر 
9_( 1 يسرى على تصرف السفيه وذى الغفله بعد تسجيل قرار الحجر 
مادسرى على تضرقات الضبى المتز من احكام 

اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرارالحجر فلا يكون باخلا 
اوموقوفا الا اذا کان نتيج استغلال او تؤاخو. 
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وقفوصيم 
السفيه وذى 
الخفله 
عقودالصم 
والبڪم...الخ 


ابطال‌العقشد 
بوساختناقص 
الاهليت 


الغلط الجوهرى 
على الوقائع 


التمسك بالغخاط 


قيودالتمسك 


بالغاط 
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0_( 1 يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفله بالوقف اوبالوصيت 
صحيحا .متى اذ نته المحكم فى ذلك 


ر تكون اعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه او غفله .الماذون 
له بتسليم امواله .صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون 


1_1 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر 
عليه بمب ذلك التعار عن رادت او كان بخ من انرادة یش اة 
التصرف فی ماله بسبب عجز جسمانى شديد جاز للمحكمم ان تعين 
له فیما يعاونه فی تصرفاته الماليت. 

ر2 اذا صدرمن الشخص الذى تقرر تعين فيم له اى تصرف من التصرفات 
مالين بغير معاون الوصى كان هذا التصرف موقوفا على ايجازالقيم او 
المحكڪمم. 

2 _ يجوز لناقص الاهليى ان يطلب ابطال العقد على انه بجوزالزامه 
تالتعوي اذا لجا الى رة احا فى فقن اة 


الفصل الرابح 

الخغلط 
1(_3)يكون الغلط جوهريا بفوات الوصف المرغوب فيه اذا بلغ حدا 
من الجسام بحيث يمنع معه المتعاقدين عن ابرام العقد لولم يقعافى 
هذا الخلط. 
( 2 يكون العقد فابلا للابطال : 
راذا وقع الغلط فى صف للشي تكون جوهرية فى اعتبارالمتعاقدين 
اويجب اعتبارها كذلك هما يلابس العقد من ظروف ولا يجب فى التعامل 
من حسن نیہ 
(ب»اذا وقع الخلط فى ذات المتعاقد او فى صفح من صفاته .وكانت تلك 
الذات او هذه الصف السبب الرئيسى فى التعاقد › 
رج )اذا وفع الغلط فى امور تبيح نزاهم المعاملات للمتعاقد الذى يتمسك 
بالغلط ان يعتبرها ضروري. للتعاقد 
4 لايجوزللمتعاقد الذى وقع فى الخلط ان يتمسك به الااذاكان 
المتعاقد الاخرقد وقع مثله فى هذا الغلط »او كان على علم به »او 
كان من المفروض حتما أن يتبينه 
5_( 1 )لیس لمن وقع فی غلط ان یتمسك به على وجه يتعارض مع ما 
يقضی به حسن النيہ. 
(2يبقى بالاخص للمتعاقد الذى وقع فى الغلط ملزما بالعقد الذى 
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قصد ابرامه .اذا اظهر الطرف الاخراستعداده لتنفيذ هذا العقد 


6 لايؤثرفى نفاذ العقد مجرد الغلط فى الحساب او الكتابت » ولڪن 
يجب تصحيح هذا الغلط 


الفصل الخامس 
التدليس 

7_( 1 )يكون العقد قابلا للابطال للتدليس سواء اكان قوليا ام فعليا 
.اذا كان التدليس الذى لجا اليه احد المتعاقدين او وكيله من الجسامت 
بحيث لولاه لما ابرم الطرف الاخرالعقد . 
ر2 يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابست »اذا اثبت‌ ان 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعت او هذه الملابست. 
(68»اذا صد ر التدليس من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد. مالم يثبت 
المتعاقد المدلس عليه ان المتعاقد الاخركان يعلم او كان من المفروض 
حتماان يعلم بهذا التد ليس 

الفصل السادس 

اللاكراه 

9_( 1 )يكون العقد قابلا للابطال للاكراه اذاتعاقد الشخص تحت 
تاثير رهبت قائمه على اساس معقول بعثها المتعاقد الاخرفى نفسه دون 
حق 
ر2 تكون الرهبہ قائمہ على اساس معقول اذا كانت ظروف الحال وفت 
التعاقد تصور للطرف الذى يدعيها ان الملكره قادرعلى ايقاع مايهدد 
به وان خطرا جسيما يهدده فى النفس اوالجسم او الشرف اوالسمعي 
اوالمال 
3 )يعتبراكراها تهديد المتعاقد والتهديد بايقاع ضررا بوالده‌ او ولدهاو 
زوجه او ای شخص تربطه به صلم القربہ اوالمودة القريبي 
0 يراعی فى تقديرالاكراه اختلاف الاشخاص بحسب الجنس والسن 
ودرجم التاثير ومستوى الثقافہ والحال. الاجتماعية والصحي. وغير 
ذلك من الظروف التى يكون من شانها ان تؤثر فى جسامہ الاكراه. 
1 _اذا صدرالاكراه من غير المتعاقد فلا يبطل العقد مالم يثبت 
المتعاقد اللكره ان المتعاقد الاخركان يعلم او كان من المفروض حتما 
ان يعلم بهذا الاڪراه 

الفصل السابح 

الغرروالغبن 
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1_2 الغررهو ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قوليت 
اوفعليت تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضا به لولا تلك الوسائل 

ر يعت بر السڪوت عمدا عن واقعة اوملابست تغري راذا ثبت ان 
المغرورما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او الملابست. 


3 اذا غرراحد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش 
كان لمن غرر به فسخ العقد 


e a 


4_( 1 الغبن الفاحش فى العقاروغيره هو مالايدخل تحت تقويم 
المقومين 

2 اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجورعليه اوالمريض مرض 
الموت وكان دينهما مستغرفا لمالهما كان العقد موفوف على رفع الغبن 
اوايجازته من الدائنين والابطل. 


5 اذا صدرالغررمن غبرالمتعافدين واثبت المغخروران المتعافد الاخر 
ڪان يعلم به وقت العقد جازله فسخه . 


6 يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير فى مال الملحجور عليه ومال 
الوقف واموال الدولت. 


7 بيسقط الحق فى الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت 
من له الحق فى الفسخ وبالتصرف فى المعقود عليه كله او بحعحضه 
تصرفا بتضمن الاجارة وبهلاحکه عنده واستهلاحکه وتعییبه وزیادته . 


الفصل الثامن 
محل العقد 
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8 _( 1 يجب ان يكون محل العقدجائزا شرعا .والاكان العقد باخلا . 
ر2 لایجوزالتعامل فى ترك انسان على قيد الحياة .ولو كان ذلك 
برضاه الا فى الاحوال التى نص عليها القانون. 


9 _( 1 يجب ان يكون محل الالتزام الذى ينشآأ من العقد ممكنا 
ومعينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة او قابلا لهذا التعيين وجائزشرعا 
والاكان العقد باخلا 

(2)يجوزان يكون المعقود عليه شينا مستقبلا اذا عين تعيين نافيا 
للجهال والغرر. 


0ذ كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باخلا . 

1ر1 )اذا لم يڪون محل الالتزام معينا بڌاته وجب ان يڪون معينا 
بنوعه ومقداره والاكان العقد باخلا . 

ر2 يكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما 
يستطاع به تعين مقداره واذا لم يتفق المتعاقدان على درجت الشي من 
حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف اومن اى ظرف اخر 
التزام المدئن بان يسلم شينا من صنف متوسط 


حل الالتزام دفع مبلغ من النقود التزم المدين بقدر عددها المذكورفى العقد دون الالتزام بدفع النقود 
تفاع قيمت هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر. 

قترن العقد بشرط اذا كان هذا الشرط لايخالف النظام العام والاداب وإلا ألغي اقتران العقد بشرط 
لعقد مالم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل العقد. 


الفصل التاسع 
الست 
هو الغرض المباشرالمقصود من العقد. سيب العقد 
كون السبب موجودا وصحيحا ومباحا وغير مخالف للنظام العام او الاداب. 
مقد اذالم تكن فيه منفعت مشروع. لعاقديه. المنفعتالمشروعت 
العقود وجود هذه المنفعح المشروعح مالم يقم الدليل على غير ذلك . للعقد 


مقد صحيحا اذا توافرت اركانه اصلا ووصفا وهى الرضاء ممن هو اهل له والمحل والسبب تمام صحة العقد 
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هري والشكليہ التى يفرضها القانون للانعقاد. 
الفصل العاشر 
اجازة العقد وابطاله 
العقد موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدرمن ناقص الاهليةت فى ماله وكان تصرفا دائرا 
سرراو اذا شاب الارادة فيه غلط او تد لیس او اكراه او استغلال او اذا كان تصرف فى ملك 
الغير بدون اذنه او اذا ورد فى القانون نص خاص على ذلك 
1(8 اذا كان العقد موقوفا لنقص فى الاهليه كانت اجازته للقاصر 
بعد بلوغه الرشد أو لوليه او للمحكمه بحسب الاحوال وفقا القانون . 
ر2 اذا كان العقد موقوفا لغلط او تدلیس اواکراه او استغلال كانت 
إجازته للمتعاقد الذى شاب ارادته احد هذه العيوب بعد اننكشاف العيب 
اوزواله 
ر اذا كان العقد موقوف لكونه تصرفا فى ملك الغيربدون اذنه كائت 
اجازته للمالك .فاذا اجازه المالك اعتبرت الاجازة توكيلا 
(4 من شرع توقف العقد لمصلحته فهو الذى يثبت له الحق فى اجازته او 
ابطاله . 
1,9 يزول الحق فى ابطال العقد الموفوف بالاجازة الصريحه او الضمنيه 
ر2 تستند الاجازة الى الوقت الذى تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير 
(3 اذا سكت من شرع توفف العقد مصلحته عن اعلان موفقفه خلال مهله 
اعطيت له من الطرف الاخر لاتقل عن ثلاثه اشهراعتہر سکوته ایجازه 
0ر ل يسقط الحق فى ابطال العقد الموقوف اذالم يتمسك به من شرع 
التوقف لمصلحته خلال خمس سنوات. 
ر2 اذا كان سبب التوقف نقص الاهليه يبدا سريان هذه المدة من اليوم 
الذي يزول فيه هذا السبب. واذا كان سبب التوقف انعدام الولايه على 
المعقود عليه فمن اليومالذى يعلم فيه المالك بصدورالعقد واذاكان 
التوقف لسبب اخر ينص عليه القانون فمن اليوم الذى يعلم فيه من شرع 
التوقف لمصلحته بصدور العقد. 
الفصل الحادى عشر 
العقد الباخل 
1ر يكون العقد باىخل اذا اختل فيه ركن باصله او بوصفه وذلك 
اذاصدر من شخص فاقد الاهليه .او اذا انعدم فيه الرضا او المحل او السبب اواذا 
لم تتوافر فيه المحل او فى السبب شروخه الجوهرية اواذا لم يتوافرفيه شكل 
يفرضه القانون لانعقاده او اذا ورد فى القانون نص خاص على ذلك . 
2 يكون العقد باخلا اذا اشترط القانون كتابته ولم يكتب وقت انعقاده 
على انه اذا کتب فیما بعد یسری من تاریخ کتابته 
1,2 )العقد الباخل لاينعقد فلا يترتب عليه اى اثر ولا ترد عليه الاجازة 
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ر2 لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من 
تلقاء نفسها .علي انه لاتسمع دعوي بالبطلان بعد مضی عشر سنوات من 
وقت انعقاد العقد. 
3ذا كان العقد باخل او كان موقوفا وابطل يعاد المتعاقدان الى الحالت 
التى كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا حكم القاضى 
بتعويض عادل ومع ذلك لايلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته 
ان يرد غير ما عداعليه من منفعح بسبب تنفيذ العقد 
4ذ كان العقد فى شق منه باخلا او موقوفا فهذا الشق وحده هوالذى 
يبطل اويقف الا اذا تبين ان العقد ماكان ليتم بغير الشق الذى وقع باخلا او 
موقوفا فيبطل العقد كله. 
5 إذا كان العقد باخلا أو موقوفا وتوافرت فيه أركان عقد أخر.فان العقد 
يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه »إذا تبين إن نيت 
المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد 
الفصل الثانى عشر 
تفسير العقد 
6 العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمبانى ‏ والاصلفى 
الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجازالا اذا تعذرحمله على 
معنا الحقيقى 
7 ل عبرة بالد لالت فى مقابلة التصريح 


8-اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذراهمال الكلام يهمل. 
99 ذڪر بعض ما لا تتجزا ڪذ ڪر ڪله. 


0-المطلق يجرى علي اخلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او د لالت 


1 اذا كانت عبارة العقد واضح. فلا يجوزالانحراف عنها من خريق 
تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . 

(2 اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركب 
للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ مع الاهتداء فى ذلك 
بطبيعة التعامل وبما ينبغى ان يتوافر من امان وثقة بين المتعاقدين وفقا 
للعرف الجارى فى المعاملات 

2 -يفسر الشك فى مصلحة الطرف الذى يضارمن الشرط .ومع ذلك لا يجوز 
ان يكون تفسير العبارات الغامضى فى عقود الاذعان ضار بمصلحہ الطرف 
المذعن. 
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7 


الفصل الثالث عشر 

احكام خاصم بالخيارات التي تشوب لزوم العقد 
1-3 فى العقود اللازمح التى تحتمل الفسخ يجوزللعاقدين او لايهماان 
يشترط فى العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التى يتفقان عليهافان 
لم يتفقان على تحديد المدةجاز للقاضى تحديدها خبقا للعرف. 
ر2 اذا شرط الخيار لكل من العاقدين فى عقود المعاوضات المالية فلا يخرج 
البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا 
يدخل مال الاخرفى ملكه. 
ر3 لصاحب خيارالشرط الحق فى فسخ العقد اواجازته 
ر4 اذا اختارصاحب الخيار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوبه. 
راذا اختار صاحب الخيار الفسخ انفسخ العقد واعتہر كان لم يكن . 
4-اذا كان الخيار مشروخا لكل العاقدين فان اختاراحدهما الفسخ 
انفسخ العقد ولو اجازه الاخر وان اختار الاجازة بقى للاخرخياره خلال مدة 
الخيار. 
ر2 اذا مضت المده دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد 
5-(1) ييكون الفسخ أو ألا جازة بكل فعل أو قول يدل على آيهما صراح”َ 
آو د لال . 
ر2 إذا مضت المدة دون إختيار الفسخ اوالاجازة لزم العقد . 
6-ر 1 يشترط لصحت الفسخ اختياره فى مده الخيار وعلم الطرف الاخربه 
ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضى او التقاضى 
ر2 اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الاخر بها. 
7 -يسقط الخيار بموت صاحبه فى خلال مدته ويلزم العقد بالنسبه الى 
ورثته ويبقي الطرف الاخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاين مدته 
1-8 يثبت خيار الرؤيه فى العقود التى تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف 
ولو لم يشترخه اذا لم يرالمعقود عليه وكان معينا بالتعيين 
(2 يبقى خيارالرؤيه حتى تتم الرؤيح فى الاجل المتفق عليه اويوجد ما 
يسقطه 
(3) لايمنع خيارالرؤيم نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبه لمن شرط له الخيار 
(4 يسقط خيار الرؤي. برؤيم المعقود عليه وقبوله صراحم اودلال كما 
یسقط بموت صاحبه وبهلاکه کله او بعضه وبتعییبه ویتصرف من له 
الخيارفيه تصرفا لايحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقاللغير ولايسقط 
بالاسقاط 
(5) يتم الفسخ بخيارالرؤية بالقول او بالفعل صراحة اودلالى بشرط علم 
المتعاقد الاخر 
1-9 يجوزالاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شينبن او اشياء ثلاثت 
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ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العافدين وذلك بشرط بيان بدل كل 


منها ومدة الخيار. 


ر2 يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او 

دلال ت اصبح العقد نافذ | لازما فيما يتم فيه. 

ر3 يستند تعيين الخيارالى وقت نشؤ العقد . 

(4 إذا مات من له خيارالتعيين فى مدة الخيارانتقل حقه الى ورثته 

0--يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب فى العقود التي تحتمل الفسخ دون خيارالعيب 


اشتراخه فى العقد 


(2)يشترط فى العيب لكى يثبت به الخياران يكون قديما مؤثرافى قيمي 
المعقود عليه وان يجهله المشترى والايكون البائع فد اشترط البراءة منه 
3 )اذا توفرت فى العيب الشروط المبينه فى البند (2 )كان العقد غير لازم بالنسبه 
لصاحب الخيار قبل القبض فابلا للفسخ بعده 
(4 )يتم فسخ العقد قبل القبض بكل مايدل عليه دون حاجه الى تراضى او 
تقاضى بشرط علم المتعاقد الآخربه واما بعد القبض فيتم بالتراضى او 
بالتقاضی. 
(5)يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله لصاحبه واسترداد مادفع . 
(6)يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضاء بالعيب بعد العلم به وبالتصرف فى 
المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل 
القبض زيادة متصل. غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منقصلت متولدة منه 
ولایسقط بموت صاحبه بل یثبت لورثته 
()لصاحب الخيارالعيب امساك المعقود عليه الرجوع بنقصان الثمن 

الفصل الرابح عشر 

اثارالعقد 


اثرالعقدبين 111 ينصرف اثرالعقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد 


لمتعاقدين لمتعلقح بالميراث مالم يتبين من العقد اومن خبيعتةالتعامل اومن نص 
القانون ان هذا الاثر لاينصرف الىالخلف العام 

انتقالالالتزام 112 اذا انشاء العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشىئ انتقل بعد ذلك 

والحقوق للخلف الى خلف خاص .فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الىهذا الخلف فى الوقت 


الذى ينتقل فيه الشىئ اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم 
بها وقت انتقال الشىئ اليه 


العقدشريعت 113 العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين 


المتعاقدين 
ھم في ا . 


او للاسباب التى يقرها القانون . 

1-4 يجب تنفيذ العقد خبقا لما اشتمل عليه وبطريقةً تتفق مع ما 
يوجبه حسن الني. 

(2لايقتصرالعقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ماهو 
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من مستلزماته وفقا لما تقضيه خبيعم الالتزام وما يقرره القانون والعرف. 
5-اذا سترالمتعاقدان عقدا حقيقةا بعقد ظاهرفالعقد النافزفيمابين 
المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى . 

6 اذا ابرم عقد صورى فلدائتىالمتقاعدين وللخلف الخاص متى كانوا 
حسنى النيه ان يتمسكوا بالعقد الصورى كما ان لهم ان يتمسكوا 
بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضربهم. 

ر2 اذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك 
الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضليم للاولين 

1-7 )اذا یخرات حوادث استشنائیه عامه لم یکن فى الوسع توقعها وترتب 
على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى وان لم يصبح مستحيلا صارمرهقا 
للدي مخت نه ددة تخساره قاد خم أ جاز للخ كمه ت للكلروف وة 
اوازنه بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام ارهق الى الحد المحقول ويقع بال 
كل اتفاق على خلاف ذلك 

2لا يعتبر الالتزام مرهقا الا اذا زادت الخساره على ثلث الالتزام 

8 ذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروخا تعسفيى جاز للمحكمم 
ان تعدل هذه الشروط اوان تعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لا 
تقضى به العداله ويقع باخل كل اتفاق على خلاف ذلك. 

9 -تسرى شروط العقد العام التى يضعها احد المتعاقدين على المتعاقد 
الاخراذا كان على عله بها وقت ارام الفقد اوكان هن الضرؤر ان 
يعلمها حتما لواعارها انتباه الشخص العادى . 

1-0 )دون المساس بعموم احكام المادة 119 يجوز لطرفى العقد ان يتفقا 


على اعفاء اى منهما من المسئولية اوالحدمنهافى الحالات التى 
يحددها العقد على الايسرى شرط الاعفاء او الحد من المسئوليت الا 
اذا اعطى الطرف المستفيد اخطارا كافيا للطرف الاخر بوجود 
الشرط قبل ابرام العقد. 
(2)على الرغم من احكام البند (1)يسرى شرط الاعفا ءاو الحد من المسئوليت 
ولو لم يعط الطرف الاخر اخطارا بوجود الشرط اذا كان الشرط مضمنافى 
وثيقه تكون جزا من العقد وقح عليها الطرف اللاخر بالامضاء او بالختم او 
بالابهام الا فى الحالات الاتيه . 
(أ) اذا كان الطرف الموقع اميا مالم يقرأ له الشرط ويشرح له معناهء 
رب إذا كان الشرط مكتوب بلغ لايقرؤها الطرف الzآخرالا‏ اذا 
شرح له مضمون الشرط شرحا كافياء 
رج إذا اتضح للمحكمة ان الطرف المستفيد قد كتب الشرط او وضعه 
بطريقة تجعل من الصعب قراءته او فهمه بقصد تعجيزالطرف الاخر 
عن قراءته او فهمه. 
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3 لا يكون للشرط الذى يعفى اويحد من مسئوليت اى خرف من اخراف 
العقد عن التدليس الذى صدرمنه قبل ابرام العقد اى اثر. 
(4)فى جميع الحالات يجوز للمحكمة متى اقتنعت بضرورة ذلك ان ترفض 
تطبيق اىشرط اعفاء او حد من المسئوليت ترى فيه مجافاة صريحم لروح 
العقد اواجحافا بينا بالطرف الاخراو اهدارا لحقوقه التى تعاقد للتمتع بها او 
مخالفى لاحكام القانون او النظام العام 
1افىالعقود المبرمت بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات 
تعاقدية فان الشروط المضافه الى تلك النماذج تتغلب على الشروط الاصليت 
اذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافيت. 
2-لايرتب العقد التزام فى ذمة الغير وللكن يجوز ان يكسبه حقا . 
1-3 اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهد ه فاذا 
رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ويجوزله مع 
ذلك ان يتخلص من التعويض بان ان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد 
به 
راما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لاينتج اثرا الامن وقت صدوره .مالم 
يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر 
فيه التعهد . 
19-4 يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترخها مصلحة 
الغير اذا كان له فى تتنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصيه ماديت كانت او 
ادبیب 
(2يترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ 
الاشتراط يستطيح ان يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا 
المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشا عن العقد 
ر3 يجوز كذ لك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الااذا 
تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوزله ذلك 
1-5 يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ینقض المشارخه قبل ان یعلن 
المنتفع الى المتعهد اوالى المشترط رغبته فى الاستفادة منها مالم يكن ذلك 
مخالفا هما بقتضيه العقد . 
ر2 لا يترتب على نقض المشارخه ان تبرا ذمت المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق 
صراحة او ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط احلال منتفع اخرمحل لمنتفع 
الاول كما له ان يستاثر بالانتفاع من المشارخه 
6-يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او 
جهھ مستقبليت كما يجوزان يكون شخصا او جه لم يعينا وقت العقد 
متى كان تعينهما مستطاعاوقت ان ينتج العقد اثره خبقا للمشارخة. 

الفصل الخامس عشر 
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انقضاء العقد 
7-ينقضیى العقد متى تم الوفاء به وفقا لشروخه 
1-8 فى العقود الملزمت للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز 
للمتعاقد الاخر بعد اعزاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد اوبقسخه مع 
التعويض فى الحالتبن ان كان له مقتضى . 
رم يجوز للقاضى ان يمنح المدينا اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوزله 
ان يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبه الى 
الالتزام فى جملته. 
9-يجوزالاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجه 
الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشنى عنه .وهذاالاتفاق 
لايعفى من الاعذارالا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه. 
0 -فىالعقود الملزمت للجانبين اذا انقضى الالتزام لا ستحالة تنفيذه بسبب 
اجنبى لايد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلت له وينفسخ العقد من 
ئلقاء ذاته 
1 اذا فسخ العقد او انفسخ اعيد المتعاقدان الى الحالٰ التى كانا عليها قبل 
العقد فاذا استحال ذلك بيحكم بالتعويض . 
2 فى العقود الملزمة للجانيين اذا كانت الالتزامات المتقابلت مستحقةت 
الوفاء جاز لكل من المتعافدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذالم يقم المتعاقد 
الاخربتنفيذ ماالتزم به. 
3 للمتعاقدین ان یتقایلا برضاهما بعد انعقاده 
1-4 يجب ان يكون المعقود عليه قائما وموجودافى يد المتعاقد وقت 
الإقالت. 
ر2 إذا هلك بعض المعقود عليه او حصل التصرف فيه صحت الإقالت فى الباقي 
بقدرحصته من العوض. 
5-الإقال فى حق المتعاقدين فسخ .وفى حق الغرر عقد جديد 

الفصل السادس 

العقد والارادة المنفردة 

1-6 لاتلزم الارادة المنفردة صاحبها الافى الاحوال التى ينص فيها القانون 
على ذلك. 
(2تسرى على الارادة المنفردة اأحكام العقد الا اذا كانت هذه الاحكام 
تتعلق بوجود ارادتین متطابقتین لانشاء الالتزام او كانت تتعارض مع نص 
القانون. 
1-7 )من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء 
الجائزة لمن فام بهذا العمل ولو فام به دون نظرالى الوعد بالجائزة اودون علم 
بها 
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(2 اذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جازله الرجوع فى وعده باعلان 
يوجه للجمهور على الا يؤثر ذلك فى حق من اتم العمل قبل الرجوع فى الوعد 
ولاتسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع فى خلال سته اشهرمن تاريخ 


اعلان العدول للجمهور. 
الباب الثالث 
القصل الاول 
المسئوليت عن الاعمال الشخصيت 
8 كل فعل سبب ضررا للغيريلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير 
ممیر 


9اذ كان من صد رمنه الفعل العام غير مميز.وتعذرالحصول على 
اموت م ماله جار د ن ف م هو مر( هة با افون 
0-يعتبر فعلا ضارا يستوجب المسئولية امتناع الشخص عن تقديم يد 
المعونى لحماي. الغيرمن خطر يداهمه فى النفس اوالعرض اوالمال اذا كان 
فى مقدوره‌ان يبذل هذه المعوني دون ان يتعرض لخطر. 
11٧ذا‏ اثبت الشخص ان الضررقد نشا عن سبب اجنبى لايد فيه كقوة 
قاهرة او فعل المضروراو فعل الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضررمالم 
نزج نص اتناف عای غر ذلك 
2-( 1 الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقدر بقدرها . 
(2 من احدث ضررا وهو فی حال دفاع شرعی عن نفسه او عرضه او ماله او 
عن نفس الغير او ماله كان غير مسنول على الايجاوزفى دفاعه القدر 
الضرورى والااصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالت. 
1-3 يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمها ضررا 
بارتكاب اخفها ويزال الضررالاشد بالضررالاخف ولكن الاضطرار لا بيبطل 
حق الغیرابطالا كلا . 
رمن اضطرالی ان یلحق ضررا بالغیر لیتقادی ضررا اکبر محدقا به او بغیره 
لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا وعادلا. 
4لا يكون الموظف العام مستولا عن فعله الذى اضربالغيراذاقام به 
تنفيذا لا مرصدراليه من رئيسه متى كانت لخاعة هذا الامر واجبة عليه 
اكان تتف اقا واجبة وفيت انه كان تقد روعي الفخل انذئوقع 
ماو كان اتاد ة مستبا على انات وة واه راغ فى غە اة جات 
الحيطة والحذر اللازمين. 
الفصل الثانى 

المسئوليتعن عمل الغير 
5 کل من یجب عليه قانونا اواتفاقا رقاب شخص فی حاجة الى رقابت 
بسبب قصره او بسبب حالته العقليم او الجسميہ .يكون ملزما بتعويض 
الضررالذى يبحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غيرالمشروع وذلك مالم يثبت انه 
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قام بواجب الرقابه او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغخى 
مالختاتت 

(2يعتإر القاصرفى حاج م الى الرقابح اذا لم يبلخ خمس عشرة سن او بلغها 
وكان فى كنف القائم علىتربيته وتنتقل الرقابت على القاصر الى معلمه 
في المدرسة اوالمشرف في الحرفت مادام القاصر تحت اشراف المعلم اوالمشرف 
وتنتقل الرقابه على الزوجم القاصرالى زوجها او الى من يتولى الرقابن على 
الزوج إذا كات الزوجت فى كنف متولى الرقابت. 

1-6 يكون المتبوع مسنولا عن الضررالذى يحدثه تابعه بفعله الضار 
متی کان وافعا منه فی حال تادیې عمله اويسبیه 

2 تقوم رابطم التبعيم ولو لم يكون المتبوع حرافى اختيارتابعهمتى 
كانت له عليه سلط فعلیه فی رقابته وفی توجیهه . 

7-للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بمادفعه من تعويض عن 
الضررالذىاحدثه هذاالغير. 


الفصل الثالث 
المسئوليت الناشئة عن الاشياء 


1-8 )کل من تولی حراس شئ يیڪکون مسنولا عما يحدثه هذا الشئ من 
ضرر للغير سواء اكان هذا الشىئ حيوانا ام جمادا وسواء اكان منقولا ام عقارا 


(2) يراعى فى تقديرالمسئوليت عن الحيوان نوع الحيوان ونوع ودرجة الحراسي 
عليه ووقت الضررالذى احدثه. 

1-9 )یعتبر حارسا للشئ من له بنفسه او بوساخت غیره سلطم فعلی" عليه 

فى رفابته والتصرف فى امره لحسابه الخاص ولو كان غير مميز 

ر2 يفترض ان مالك الشئ هو حارسه مالم يثبت ان الحراست قد انتقلت الى 

غیره 

ر3 تظل الحراسم على الحيوان ولو ضل اوتسرب 

0 يجوزل من کان مهددا بضرر یصیبه من شئ فی حراس آخران يطلب من 

مالك هذا الشىئ او حارسه اتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطرفاذا 

لم يقم المالك او الحارس بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمه فى اتخاذ 

هذه التدابیر على نفقته . 


الفصل الرابح 
احڪام عام 
1-1 اذا تعدد المسئولون عن فعل ضارك انوا متضامنين فى التزامهم 


بتعويض الضرر. 
ر2 تكون المسئوليت فيما بين الشركاء فى ارتكاب الفعل الضار بالتساوى الا 
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اذا عينت المحكمة نصيب كل منهم فى التعويض . 


ر( يسرى حكم البندين ر1 ور2 على كل انواع الفعل الضاربما فيها الاضرار 
الشخصى الوظيفى والمهنى المنصوص عليه فى القصل الخامس من هذا الباب. 
2 تقد ر المحكمة التعويض بقدر مالحق المضرورمن ضرروما فاته من 
كسب مراعيح فى ذلك الظروف الملابسة وبشرط ان يكون ما اصاب المضرور 
نتيج 7 خبيعية للفعل الضارفاذا لم يتيسر لها ان تعين مقدار التعويض تعيينا 
نهائيا فلها ان تحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة باعادة 
النظرفى التقدير. 
1-3 يشمل التعویض الضررالادبی فكل تعد على الغير فى حريته اوفى 
عرضه او فی شرفه او فی سمعته او فی مرکزه الاجتماعی او فی اعتباره المالی 
يوجب مسئوليت المتعدى عن التعويض .. 
ر2 ينتقل الحق فى التعويض الى الورثة مالم يثبت تنازل المضرور عنه الاول 
ولكن لايجوز حوالته الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او خالب الدائن به امام 
القضاء. 
3لا يجوزان يقضى بالتعويض عما يصيب الشخص من الم من جراء موت 
المصاب الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانيت. 
1-4 يعين القاضى خريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون 
التعويض مقسطا ڪما يصح ان يڪون ايرادا مرتبا ويجوزفى هاتين 
الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا. 
(2یقدرالتعویض بالنقد على انه یجوزللقاضی تبعا للظروف وبناء علی 
خلب المضروران يامر باعادة الحال الى ماكان 
عليه اوان يحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل 
التعويض ر3 يجوز دائما ان يتفق الاخراف على قيمہ التعويض ولايكره 
شخص على التنازل عن حقه فى التعويض . 
5 للمحكمة او القاضى انقاص مقدار التعويض بنسبة اشتراك المضرور 
فىاحداث الضرراو زيادته 


6-(1 الديہ حق مالى يثبت باحداث الموت اوالجرح 

ر“ تسرى على المسائل التفصيلية المتعلقح بوجوب الديت ومقاديرها ومن 
تجب عليه الاحكام الواردة فى القانون الجنائى وفق اصولها الشرعيت 

ووفق احكام قانون اصول اللاأحكام القضائين لسن 1983 . 

اذا عقا اجى عليه غمدا قيل موت عفوا صریجا مشهوذا عليه بالعدول لزم 
ذلك ورثته فيما يتعلق بالديہ. 
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ر4 اذا عفا المجنى عليه خطا قبل موته موته عفوا صريحا مشهودا عليه 
بالعدول سقط ثلث الديت. 
7 .يجوز للمضرور فوق ما يجب له فى حالم الدية ان يطالب بالتعويض عن التعمسويض 
ای ضرراخریلحق به . اضافہ للدي . 
8 -يقع باخلا كل شرط او نص يقضى بالاعفاء من المسنوليم المترتب ت على بطلان‌الاعفاء 
الفعل الضار. من الضرر 
159 لاتسمع دعوى التعويض الناشنه عن الفعل الضار بعد انقضاء -خمس سقةوط دعوى 
سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه المسئوليي 
ولاتسمح هذه الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنطً من يوم 
وقوع الفعل الضار. 
الفصل الخامس 
الإضرارالشخصي الوظيفي والمهني 

0-(1) كل شخص يكون مستخدما لد ى آخر أو يتولى عملا لآخريسبب المسئوليم 
إضرارا بالآخر أو بالغير استغلالا لوظيفته أواستهتارا بواجباتها أو إهمالاغير الشخصيب 


مبررفي آدائها شخصيا بتعويض الضرر الذي سببه للغير . الوظيفيہ 

ر2 لأغراض هذا الفصل تشمل كلمت الغير الشخص الطبيعي والاعتباري. فالهنيم 

1-(1 يجب ان يڪون الإضرار محددا بحيث يمڪن تقييمه وجبره حدود الإضرار 
بالتعويض . الشخصي 

ر2 لا يعتبر الخطأ العادي الذي يتوقع حدوثه بحسن نيت في ظروف العمل الوظيفي والمهني 
سببا للحكم بالتعويض . : 

2-( 1 يعتبر تعطيل الخدمات أو حرمان الغير من خدمت أومن منفعبت بعض آنواع 
مشروعة عمدا أودون عذرمشروع والمحاباة دون سبب مشروع أضرارا وظيفيا أو الأضرار 

مهنيا بالغير. الشخصي 

(2) دون المساس بعموم البند ر1 يعتبر إضرارشخصيا وظيفيا أومهنيا الأفعال الوظيفي والمهني 

الآتيت : 


(أ) إعطاء آدوين غير صحيحة تضر بصحة الشخص المعالج دون اتخاذ الحيطة 
والحذراللازمين وكذلك الإضراربالمريض عن خريق التفريط في الواجبات 
الوظيفية أو المهنيح دون اعتبار لخطورة ذلك على صحة المريض أو إجراء 
عمليات إجهاض غير قانوني أو ختان غير قانوني أو إجراء عمليات جراحيت 
بإاهمال جسيم لا يتصور وقوعه من الشخص العادي في المهن وفي ظروف 
الحالء 

رب تعطيل التحري أو الإعلان أو الفقصل في القضايا أو إجراءات العدالت دون 
سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتارا بالقانون أواستهتارا 
بقصد المشرع وخروجا على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافا بحقوق 
المتقاضين› 

رج إصدارشهادات مختوم. أو ممهورة مزورة سواء أكانت هذه الشهادات مهنيب 
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أو إدارية أو خبية أو هندسية أو قضائية آومن آي نوع آخرمما يمڪن 
استخدامه لإلحاق الضرر بالغير أو بالمصلحة العام أو لتحقَيقَ منفعبَ 


چ »م 
حص ا ) 


رهم استغلال المنصب أو الوظيفة أوالمهنة لضايقة الغير أوتعريضه لخسائر غير 
مشروعة أو لإصدارتراخيص أو وثائق رسمية لغير مستحقيها قانونا أو عرفا 


| 94 قق آي 0 » 


شخصية غير مشروعة للغير أو إلحاق الضرر بالغيرء 


ره إعطاء نصح مهني مضلل بقصد إلحاق الضرر بالغير أو استهتارا بحقوق 
خالب النصح دون اعتبار لمقتضيات الاجتهاد العادي المتوقع من مقدم النصح› 
(3) إذا كان الغير هو الدولت فيجوز آن يكون إضرارا شخصيا وظيفيا أو مهنيا 
> المحاباة غير المشروعة في أي أمر عام أوذي صبغة عامت› واستغلال الستار 
الوظيفي لتحقيق صفقات خاسرة أو وهمية أو منفعة خاصة أو إجراء 
مفاوضات تضر بالد ول سواء أكان ذلك لمجرد الطيش وعدم المبالاة أم لتحقيق 
منفعت شخصية أو منفعح للغير وكذلك إعداد تقارير كاذب أو مضللة في 
أي آمر ذي صبغ عام أو متعلقا بموظف عام نفعا أو ضررا. 

(4) الإضرار الشخصي الوظيفي أو المهتي يفترض إذا كان الضرر من الجسامت 
بحيث لا يعقل وقوعه دون إهمال جسيم أو وسوء قصد . 

(5) يحق لأي مواخن سوداني أن يطلب من النائب العام تحريك دعوى الإضرار 
الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولت أو مرافقها العامت. 


3-ل بعتبرالمخدم أوالمتبوع مسئولا عن الإضرار الشخصي الوظيفي أوالمهني مستولیت المخدم 


الا اذا كان الاضرار ناتجا عن سياسته أو خطته أو كان قد أعطى موافقت والمتبوع عن 
صريحة على إلحاق الإضرار أو إذا وجدت المحكمة أن الأحكام الخاصبت الإضرار 
بمسئولية المتبوع هى الأولى بالتطبيق نظرا لكل ظروف الدعوى ودورالمخدم الشخصي 
اوالمتبوع في وقوع الإضرار. الوظيفي او 
المهتي 
الباب الرابح 
الإثراء بالاسبب مشروع 
الفصل الأول 
الثراء الحرام 
تعريف الثراء (1)-164دون المساس بأي إجراءات جنائيتَ يكون جائزا اتخاذها . كل 


الحرام 


شخص . ولو ڪان غير مميز يثري دون سبب شرعي على حساب الغير أو 
يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم في حدود ما 
أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة . ويبقى هذا الالتزام قائما 
ولو زال الإثراء فيما بعد . أو انتهت صل الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص 
المشثري لأغراض البند (1) تشمل كلمت الغير الشخص الطبيعي والشخص 
الاعتباري. 
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1-5 دون المساس بعموم أحكام المادة 164 يعتبر ثراء حراما كل ثراء 
تحقق نتيج غصب مال أو الحصول عليه عن خريق عقد باخل أو خلافا 
لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص يعتبر ثراء حراما كل مال تم الحصول 
عليه : 

(أ) بالنهب أو السرقة أو الابتزاز أو الاحتيال أوالاختلاس أو الرشوة أو التهريب أو 
التزوير أو الخش الفاحش فى المصنوعات أو المأكولات أو عروض التجارة أو 
ارتكاب أي فعل مخالف للقانون أو لا يرضاه الوجدان السليم› 

ربې استغلالا للنفوذ الوظيفي دون وجه حق ولو على شڪل هدايا لا يقبلها 
العرف أو الوجدان السليم› 

رج كمقابل وهمي لأي عقد أو التزام او خلو رجل أو آي دفع لا يشكڪل مقابلا 
حقيقيا أو يكون حقا مشروعا ‏ وڪل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالا 
لإجارة العقارات أو الأراضي و بقصد إحداث خلل في حقوق المستأجرين 
أو الأجرة. 

رد نتيجت لمعاملات وهمية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات أو تقوم على 
الغش أو و التدليس أو التحايل لأكل أموال الغير أو مخالفت القانون أو 
بالسمسرة في المنافع الحيوية للمواخنين دون ترخيص مسبق من سلطت 
شرعيت مختصت قانونا . 

ر2 لأغراض الفقرة رد» تعتبر الأرض ومنافعها منافع حيوية. 

6-ر1 ما اعتبر ثراء حراما لا يورث بوساخة المحاكم ولا يتملك بالتقادم ولا 
ينتقل بالهبة ولا الوصية ولا بالبيوع والتصرفات الأخرى الناقلة للملكية. 
(2) لا تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمرور الزمن . 

ر3 يتولى النائب العام دعوى الإثراء بلا سبب مشروع إذا كان الشخص المضرور 
هو الدولت بناء على خلب آي مواخن سوداني أو من تلقاء نفسه. 

(4» يجوز لمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من أي مواخن سوداني يقيم أو 
يعمل في السودان أن يبرر وجه ثرائه المشتبه في شرعيته ڪما يجوز له أن 
يطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونيت. ‏ 


الفصل الثاني 
الفضالي 
7- الفضالت هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب تعريف 
شخ ص آخرد ون آن يكون ملزما بذلك. الفضالب 
8- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في آثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى عقد الفضولي 
شأن غيره لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن عرضا 


الاخر. 
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9 -تتحقق الفضالة ولو كان تد خل الفضولي في شئون غيره مخالفا لإرادة 

الغير ‏ وإذا كان ذلك التدخل تنفيذا لالتزام فرضه القانون ودعت إليه حاجت 
ملحت أو قصد بأآدائه مصلحت عامت. 

0- تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي . 

1- يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلي أن يتمكڪن رب 

العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى 

استطاع ذلك 

2-يجب على أن يبذل في القيام بعمله عنايت الشخص العادي ويڪون 

مسئولا عن فعله الضار ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على 

هذا الفعل الضار إذا كانت الظروف تبررذلك. 

1-3 إذا عهد الفضولي إلي غيره بڪل العمل أو بعضه ڪان مسولا عن 

تصرفات وكيله دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا 

الوڪيل. 

ر2 إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئوليت 

4- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوڪیل من رد ما استولى عليه بسبب 

الفضالت وتقديم حساب عماقام به. 

5- يعتإبر الفضولي وكيلا عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته 

عنايت الشخص العادي . ولولم تتحقق النتيجت المرجوة » وفي هذه الحالت 

يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان 

يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي 

اقتضتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا 

يستحق الفضولي جرا على عمله ما لم يكن من أعمال مهنته . 

6- ر1 إذا لم تتوفر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته 

إلا بالقدرالذي أثرى به . ما لم تكن مسئوليته ناشن عن فعل ضار. 

ر2 تبقى مسئوليح رب العمل كاملة ولو لم تتوافرفيه أهلية التعاقد . 

1-7 إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثت الوكيل عند انتهاء 

الو ڪال بموت الوڪيل . 

ر2 إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثن بما كان ملتزما به نحو 

مورثهم. 


الفصل الخامس 
البيع 
الفصل الأول 
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تعريف البيع وأركانه 


8-البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل . 

1-9) يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشترى علما نافيا للجهالت 
الفاحشت 

رم يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له وإذا 
كان حاضرا تكفي الإشارة إليه . 

ر3 إذا ذكرفي عقد البيع أن المشترى عالما بالمبيع علما كافيا فلا يحق له خلب 
إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا ثبت تدليس البائع . 

0-(1) إذا كان البيع بالأنموذج تكفى فيه رؤية الأنموذج ويجب آن يڪون 
المبيع مطابقاله. 

ر2 إذا ظهر أن الأنموذج غير مطابق للمبيع فإن المشتري يكون بالخيار إن شاء 
قبله وان شاء رده . 

ر إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للأنموذج وكان المبيع والأنموذج 
موجودين فالرآي لأهل الخبرة وإذا فقد الأنموذج في يد أحد المتبايعين فالقول 
في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخرما لم يثبت خصمه العكس . 

(4 إذا كان الأنموذج في يد شخص ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع 
معينا بالذات ومتفقا على أنه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقت ما لم 
يثبت المشتري العكس وإن كان المبيع معينا بالنوع أو معينا بالذات وغير متفق 
على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة مالم يثبت البائع العڪس 


1-8 يجوز البيع بشرط التجربت مع الاتفاق على مدة معلومت فإن سكت 
المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة . 

2 يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربن. 

(3) يجوز للمشتري في مدة التجربت إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع 
ويشترط في حالم الرفض إعلام‌البائع . 

4 إذا انقضت مدة التجربت وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر 
سكوته قبولا ولزم البيع . 

(5) إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع وإذا 
هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على الباتع . 

(6) يسري البيع بعد التجرب 7 والرضى بالمبيع من تاريخ البيع 

7 إذافقد المشتري أهليته قبل أن يجيزالبيع وجب على الولي أو الوصي أو والقيم 
اختيارما هو في صالحه. 

(8 إذا مات المشتري قبل اختياره وڪان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق 
التجربح له وإلا انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما 
اتفقوا عليه وإن أجازالبعض ورد الآخر لزم الرد . 
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182- لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربت إلا بقدر ما تتطلبه استعمال المبيح 


التجربت على الوجه المتعارف عليه فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها 
التجربم لزم البيع. 
الفصل الثاني 
الثمن وما يتصل به 


3 الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمت 
أو قل منها والقيمت هي ما قوم به الشيء دون زيادة أو نقصان . 
4-إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في 
زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا الملڪان سوق اعتبر المڪان الذي 
يقضي العرف بأن تكون أسعاره ساريت. 
5 يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما . ويكون معلوما : 
(أ) بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراء 
(ب) ببیان مقداره وجنسه ووصفه أن لم يڪن حاضراء 
رج بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفي معها 
الجهالت حين التنفيذ . 
6-(1 يجوزالبيع بطريقة المرابحة أو التولية أو الاشراك أو الوضيعة. 
ر2 المرابحة بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلي الثمن الأصلي والتولية بيع 
بمثل الثمن الأصلي ‏ والإشراك توليح بعض المبيع بما يقابله من الثمن الأصلي 
والوضيعة بيع ينقص فيه قدر معلوم من الثمن الأصلي . 
ر3 يجب في البيوع المذكورة في البند ر1) أن يكون الثمن الأصلي معلوما ء 
ويعتبر تدليسا إدلاء البائ ببيان على خلاف الحقيقة أو كتمانه لأمر ينقص 
من مقدار الثمن أو من قيمة المبيع » إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر في رضاء 
المشتري بالصفقي 
1-7 زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد إذا قبلها الباتع 
ويصبح التمن المسمى مع الزيادة مقابلا للمبيعح كله 
ر2 ما انتقصه البائح من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد إذا قبله 
المشترى ويصبح الباقى بعد ذلك هو الثمن المسمى . 
1-8 الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق أو يتعارف على أن 
يكون مؤجلا أومقسطا لأجل معلوم. 
ر2 إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا فإن الأجل يبد أمن تاريخ تسليم المبيع . 
الفصل الثالث 
التزامات البائ 
نقل اللكيت 
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1-9 تنتقل ملكيہ المبيع بمجرد تمام البيع إلي المشترى ما لم بة 


بشرط 
التجربہ 


تعريف الثمن 


لثمن 

بسعر السوق 
والصرف 
شروط الثمن 
لمان 


ال :بده 
المرابحتَ أو 
التوليت أو 
الاشراك 

أو الوضعبر 


الزيادة 
والنقصان في 
الثمن‌المسمى . 


وقت دفع الثمن 


يقض القانون 


النقص 
والزيادة في 
مقدارالمبيع 


E 


آو والاتفاق بغير ذلك . 
راغلی کل ماعن ن افر الى تنفد التزاماتة الاما کان سا 


رق إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلي المشتري على النحو الذي تنتقل به 
في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على 
تقديرالمبيع. 

(4 يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن يشترط تعليق نقل 
ملكي إلي المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليمالمبيع . 

ر إذاتم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلي وقت البيع . 
1-0) يلتزم البائح بتسليم المبيع إلي المشتري مجردا من كل حق آخر وأن 
يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكيم إليه. 

(2) يلتزم البائح بتسليم المبيع للمشترى بالحالم التي كان عليها وفت البيع . 

3) يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله 
بصفة دائمت وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لو تذأكر في 
العقد. 

إذا سلم البائع المبيع إلي المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسئول عما يصيب 
المبيع بعد ذلك. 

1- إذا عبن في العقد مقدارالمبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق آو 
عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد الآتيت : 

(أ) إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع 

يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل 
وحدة قياسيت أم لمجموع المبيع › 

رب إذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة 
القياسيہ فالزيادة من حق البائح ويستحق ثمنها والنقص من حسابه. 

(ج) إذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعى › 
فالزيادة للمشترى والنقص لا يقابله شيء من الثمن › 

رد كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري آأكثر مما اشترى أو تفرق 
عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل 
النقص في مقصود المشترى › 

ره إذا تسلم المشترى المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ 


المشار إليه ذي الفقرة رد) 
192- لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت 


3ا يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو وبأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع 
الإذن له بقبضه وعدم وجود مانح يحول دون حیازنه . 
2 يكون التسليم في كل شيء حسب خبيعته ويختلف باختلاف حاله. 
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3 إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بأيتَ صف أو سبب تعتبر هذه 
الحيازة تسليما مالم يتفق على خلاف ذلك. 

4 إذا اتفق المتبايعان على اعتبارالمشتري متسلما للمبيع في حال معينة أو إذا 
أوجبت النصوص التشريعية اعتباربعض 

الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما . 

ر يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشترى عندما تعلق النصوص 
التشريعيم نقل الملكي على التسجيل الرسمي . 

(6) يعتبر التسليم حكميا أيضا : 

أ إذا أبقي البائع المبيع تحت يده بناء على خلب المشترى› 

رب إذا أنذر البائع المشتري ر بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معقولت وإلا 
اعتبر متسلما) فلم يفعل . 

1-4 البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 

ر2 إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلي المشتري فلا يتم التسليم إلا 
إذا جرى إيصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . 

1-5 إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتبايعين فيه انفسخ البيع 
واسترد المشتري ما آداه من الثمن . 

ر2 إذا تلف بعض المبيع يخير المشتري بين فسخ البيع أو أخذ لمقدار الباقي 
بحصته من الثمن . 

رق إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع 
ولزمه اداء الثمن. 

ر4 إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري 
مثل المبيع أو قيمته وتملك ما تبقى منه. 

ر5 إذا هلك المبيع قبل التسليم بقعل شخص آخركان للمشتري الخيار بين فسخ 
البيع أو إجازته وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته. 

6 -إذا وقع الإتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الأمور الآتيت : 
رب» أخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيح فيما تلف› 

رج إمضاء العقد في المبيح كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما 
أتلف. 

1-7 يضمن البائح سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان 
سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع . 

ر2 يضمن البائع سلامة المبيع إذا استند الاستحقاق إلي سبب حادث بعد البيع 
ناشي عن فعله. 

1-8 إذا قضى باستحقاق المبيع للغير كان للمستحق الرجوع على البائع 
بالثمن إذااجازالبيع ويخلص المبيع للمشتري . 
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ضمان الثمن 
بوساخة البائع 


IES 


«2 إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع 


بالثمن. 
ر3 يضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته 
يوم التسليم للمستحق . 


»يضمن البائع للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع . 
1-9 لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد 


البيع بهذا الشرط . 

ر2 لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائح من رجوعه بالثمن عند 
الاستحقاق. 

ر3 لا يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان الاستحقاق مبنيا على إقراره 
و نڪوله عن اليمين 


1-0) إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه كله كان للمشتري أن يرد ما 
قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصت الجزء المستحق . 

ر2 إذا استحق بحض المبيع بعد قبضه كله وأحدث الاستحقاق عيبا في الباقي 
كان للمشتري رده والرجوع على البائح بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من 
الثمن وأن لم يحدث عيبا وكان جزء المستحق هو الأقل فليس للمشتري إلا 
الرجوع بحصة الجزء المستحق . 

1-1 إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن 
للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن . 

ر2 إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى . ڪان له 
الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقها وفقا للبند (4) من المادة 198 . 
ر3 للمستحق مطالبت المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما 
أحتاج إليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق . 
2 را يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى 


العرف على التسامح فيه. 
ر( تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة 
الأحكام الآتيت : 


(أ) إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا بين رده أو قبوله بالثمن 
المسمى وليس له إمساكه والمطالبت بما أنقصه العيب من الثمن › 

(ب» يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو 
في يد البائح قبل التسليم › 

رج يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلي سبب 
قديم موجود في المبيع عند البائع › 

رد) يشترط في العيب القديم أن يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف 
بمشاهدة ظاهرالمبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لايكشفه غير خبير أو لا 
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يظهر إلا بالتجربت. 
ر2 لا يكون البائع مسنولا عن العيب القديم في الحالات الآتيت : 

(أ) إذا بين البائح عيب المبيع حين البيع › 

رب إذا اشتري المشتري المبيعح وهو عالم بما فيه من العيب› 

رج إذا رضي المشتري بالعيب بعد إخلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر. 
(د) إذا باع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إلا إذا 
تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الإخلاع على العيب› 
ره إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية. 


سقوط 3- ر1 إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد إخلاعه على العيب 
الضمان القديم سقط ضمان البائع للعيب . 


2 إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري آو استهلڪه قبل علمه 
بالعيب رجع على البائعح بنقصان العيب من الثمن . 


العيب 1_4 اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له آن یرده بالعیب 
الجديد القديم وإنما له مطالبح البائح بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه 
الجديد. 


(2 إذا زال العيب الجديد عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم . 
3 إذا حدث في المبيع زيادة مانعت من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه 
يرجع على البائ بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . 
4 لأغراض البند (3) تكون الزيادة المانعت هي كل شيء من مال المشتري 
يتصل‌بالبيع 
بيع الاشياء 205 رل إذا بيعت أشياء متعددة صفق واحدة وظهر فى بعضها عيب قبل 
المتعددة في التسليم فالمشتري بالخياربين قبولها بالثمن المسمى أوردها كلها . 
صفق ر2 إذا بيعت أشياء متعددة صفق واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب 
واحدة قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن . وليس له 
أن يرد الجميع بدون رضاء البائح فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع 
المبيع أو يقبله بڪل الثمن. 
انتقال ضمان 206 ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشترى إلي الورثت 


سقوط دعوى 1207 لاتسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ست آشهر على تسليم المبيع ما 
ضمان العيب لم يلتزمالبائح بالضمان لمدة أخول. 
(2 ليس للبائع أن يتمسك بالمدة المنصوص عليها في البند (1) إذا ثبت أن اخفاء 
العيب كان بغش منه. 


الفصل الرابح 
التزامات المشتري 
8-(1) على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا قبل تسليم المبيع أوالمطالبت دفح الثمن 
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ا ا عع غور ا 
ر للبائع أن يحتبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق به من الثمن ولو قدم والحق في 
المشتري رهنا آو ڪفالٽ. حبسه 
اذا قبل انات تاج القن سقط قد في تخاس الح الم اة 

للمشتري . 

9- (1) إذا قبض المشتري المبيع قبل آداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه القبض قبل 
كان ذلك إذنا بالتسليم . اداء الثمن 


ر2 إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائح كان للباتع استرداده › 
وإذا هلك أو تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما إلا إذا شاء البائع استرداده معيبا . 


0 إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله الجهل 
آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار بين فسخ البيع أو إمضاءه وتسليم المبيع في بمكان المبيع 
مکان وجوده. ٠‏ 
1-(1) يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما مكان دفع 
لم يوجد اتفاق أو عرف يغايرذلك. الثمن 


2 إذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري . ولم يجرالاتفاق على الوفاء به في 

مكان معين » لزم أداءه في موخن المشتري وقت حلول الأجل . 

2 إذا قبض المشتري شينا على ذم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن هلاك شيء 
مسمى لزمه أداؤه فإن لم يسم الثمن فلا ضمان على المشترى إلا بالتعدي أو بيد المشتري 
التقصبر. بعد تسمیہ 


3-(1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع إلي حف سابق على المبيع حق المشتري 
أو أيل إليه من البائح جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائح ما في الكفاليم 
يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائح أن يطلب إلي 

المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلامن تقديم كفالت. 

ر2 يسري حكم البند ر1 إذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على 

البائع. 

4 إذا حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه آنه إذا لم يؤد الفسخ 

المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما . فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد الباتح الحكمي 

أ عار البيح متخا حڪكما. لعدم دفح 


5 (1) إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائح موت المشتري أو 
استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة أسوة بسائر الغرماء إلا إذا تم البائح مفلسا. 
التراضي على رد المبيع . 

ر2 إذا مات المشتري مفلسا قبل تسليم المبيع وأداء الثمن كان للبائح حبس المبيع 

حتى يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه. 

3 إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المييع كان المبيع أمانت في 
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يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء 
6 نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون 
على المشتري ونفقات تسليم المبيعح تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص 
في قانون خاص يقضي بغير ذلك . 
الفصل الخامس 
بعض أنواع البيوع 
(أ) السلم 
7-السلم بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل . 
8ر1 يشترط لصحت بيع السلم: 


(أ) أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر + 


وجودها عادة وفقت التسليم › 

رب» أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان 
ايفائه.. 

رج إذا لم يعبن في العقد مكان التسليم لزم البائح تسليم المبيع في مكان 
العقد. 

(2) يشترط في راس مال السلم ر آي ثمنه › ان يڪون معلوما قدرا ونوعا وان 
يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد على بضعة آيام. 

3 يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه . 

9 إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض 
خارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع . 


0 إذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار بين 
فسخ العقد و استرداد الثمن من التركة أو انتظار حلول الأجل . وفي هذه 
الحالت يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع إلا إذا قدم الورثت كفيلا 
ملينا يضمن تسليم المبيع عند حلول أجله. 
المشتري في السلم حاجة الزارع فاشترى منه محصولا إذا استغل (1) -221 
إجحافا بينا كان للبائع حينما يحين مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفت 
الشروط بصورة يزول معها الوفاء أن يطلب إلي الملحكمة تعديل السعر أو 
والملكان الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان 
ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم خبقا لما جرى 
. العرف عليه 


قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد للمشتري الحق في عدم (2) 


وحينئذ يحق للبائح أن يبيع الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائح 
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أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عليه يقع باخلا كل اتفاق (3) 

السلم نفسه أم كان في في البند ر2 سواء أكان ذلك شرخا في عقد 
. صورة التزام اخرمنفصل أيا كان نوعه 

المخارجي (ب) 

نصيبه في التركة بعد وفاة الموروث لوارث آخر أو يجوز للوارث بيع -222 

اترك معينت ويسمى هذا أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات 

مخارجہ 

3- ر1 ينقل عقد المخارجة حص البائع الإرثيت إلي المشتري ويحل محل 

البائع في استحقاق نصيبه من التركة . 

(2) لا يشمل المخارجت ڪل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يڪن 

المتخارجان على علم به وقت العقد . 

ر3 لا يشمل عقد التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين أو على 

أحدهم ولا الحقوةق التي عليها لهم أو لأحدهم. 

(4) لا يضمن البائح للمشتري غير وجود وثبوت حصته الإرثيم إذا جرى 


العقد دون تفصيل مشتملات التركر . 
(5) على المشتري إتباع الإإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت 
عليه الحصہ الإرثين محل التخارج 


(ج) البيع في مرض الموت. 

1_4 مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعت أعماله 
المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنت . فإن امتد 
مرضه وهو على حال واحدة دون ازدیاد » سن أو آأكثر تكون تصرفاته 
كتصرفات الصحيح . 

(2) يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطرالموت 
ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا . 

5 (1) بيع المريض مرض الموت شينا من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لم 
يجزه باقي الورثم بعد موت المورث. 

(2) بيع المريض مرض الموت لا جنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذا لا يتوقف 
على إجازة الورثي. 

(3) بيع المريض مرض الموت من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت 
نافذ في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث 
التركة داخلا فيها المبيع ذاته . 

(4) إذا تجاوزت الزيادة المنصوص عليها في البند (3) ثلث التركة فلا ينفذ 
البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيم المبيع واللاكان للورثت 
فسخ البيع . 


(5) لا ينفذ بيع المريض مرض الموت لأجنبي بأقل من قيمت مثله ولو بغبن 
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يسير في حق الداتنين إذا كانت التركد مستغرقة بالديون وللمشتري دفع 
تمن المثل وألا جاز للدائين فسخ البيع . 

(6) لا يجوز فسخ بيع المريض مرض للموت إذا تصرف المشتري في المبيح تصرفا 
أكسب من كان حسن النيتَ حقا في عين المبيع لقاء عوض . 

(7) يجوز في الحال المنصوص عليها في البند ر1 لدائتي الترك ت المستغرقم 
بالديون الرجوع على المشتري من المريض مرض الموت بالفرق بين الثمن 
وقيمة المبيع وللورثت هذا الحق إن كان المشتري أحدهم » وإن أجنبيا وجب 


عليه رد ما يكمل ثلثي قيمہ المبيع للترتكر 
(د) بيع الوكيل لنفسه 


6- (1) لا يجوز لن له الوكالت عن غيره بنص في القانون أو باتفاق أو آمر 
من الملطة الخ أن داري فة مانو اواس تاز ولو بطق 
المزاد ما نيط به بمقتضى هذه الوكالن وذلك مح مراعاة أحكام قانون 
الأحوال الشخصيد. 

ر2 لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال 


التي عهد اليهم في بيعها . 
3 يقع باخلا كل بيع يعقده الوسيط أو الخيير لنفسه. 
(ه بيع ملك الخير 


17 إذا باع شخص ملك غیره بغیر إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ 
البيع. 

ر2 لا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو أجازالمشتري . 

ر3 إذا أقرالمالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري. 
4 ينقلب البيح صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكي المبيع إلي البائع 
بعد صدورالعقد . 

«ى المقايضر 

1(8 المقايضح هي مبادلت مال أو حق مالي بعوض من غير نقود . 

2 يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضم بائعا ومشتريا في وقت واحد 
ر3 لا يخرح المقايضة عن خبيعتها إضافت بعض النقود إلي إحدى السلعتين 
للتبادل. 

(4) مصروفات عقد المقايضم ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفى 
بين خرفي العقد مالم يتفق على غير ذلك . 

ر تسري أحكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع خبيعتها 
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الباب السادس 
الهبتَ 
الفصل الأول 
الهبت بوجه عام 

1(9 الهبت تمليك مال أو حق مالي لآخرحال حياة المالك دون عوض . 
ر2 يجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموهوب له القيام 
بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا. 
1(0 تنعقد الهب بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض . 

ر2“ يكفي في الهبتَ مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو 
وصيم الشيء الموهوب كان في حياته وكذلك لو كان الموهوب له صغيرا 
يقوم‌الواهب على تربيته . 
1 ر1 لا ينفذ عقد الهبت إذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم 
يجزه المالك ويتم القبض برضاه. 
2 تصح هبم الدين للمدين وتعتبر إبراء. 
ق تصح هبت الدين لغيرالمدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه. 
2 ر1 يجوز للواهب استرداد الهبت إذا أشترط فى العقد حق استردادها فى 
حال عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة مصلحة الواهب أو من يهمه أمره 
فلم يقم بها . 
ر2 إذا كان الموهوب هالكا أو كان الموهوب له قد تصرف فيه أستحق 
الواهب قيمته وقت التصرف أو الهلاك. 


3 (1) يجب أن يكون العوض في الهبت المشروخت به معلوما وإلا جاز 
لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين 
العوض قبل الفسخ. 
2 إذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد 
قيمته يوم القبض . 


4-(1) على الرغم من آي نص مخالف هذا القانون لاتنعقد الهبت بالوعد 
ولاتنعقد على مال مستقبل. 

5-إذا توفى أحد خرفي الهبة أو أفلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت 
الهبہ ولو كانت بعوض . 
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6-تسري على الهبت في مرض الموت أحكام الوصية . حڪم الھبہ 
في مرض الموت 
7 ر1 يتوقف نفاذ عقد الهبت أي إجراء تعلق النصوص التشريعيت نقل تمام نفاذ 
اللكيت عليه ويجوزمن خرفي العقد استكمال الإجراءات اللازمت. الهبت. 
2 يتم نفاذ عقد الهبن في المنقول بالقبض دون حاجة إلي تسجيل 
الفصل الثاني 
آثار الهبت 


8 ر1 يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلي الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام آثار الهبن 
تسليم المبيع . بالنسبت 
ر2 لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبت للواهب. 
بغڍر عوض ولڪنه يڪون مسئولا عن ڪل ضرر يلحق بالموهوب له من 

جراء هذا الاستحقاق إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أما إذا كانت الهيت 

بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم 

يتفق على غير ذلك. 

(3) إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق 

تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق . 

(4) إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل 

الفصل دون ضررفليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة . 

(5) لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد إخفاءه إلا إذا كانت 


الهبہ بعوض . 
9 (1 على الموهوب له آداء ما اشترخه الواهب من عوض سواء آكان هذا آثار الهبب 
العوض للواهب آم الغير. بالنسبت 


للموهوب له 
رم إذا كان عوض الهبت وفاء دين على الواهب يلتزم الموهوب له بوفاء الدين 
القائم وقت الهبت مالم يتفق على غير ذلك. 
ر إذا كان الموهوب له مثقلا بحق وفاء الدين في ذمت الواهب أو ذمت شخص 
آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك. 
4 تكون نفقات عقد الهبتَ ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له 
الا إذا اتفق على غير ذلك. 


الفصل الثالث 
الرجوع في الهبت 
0-(1) للواهب أن يرجع في الهبت قبل القبض دون رضاء الموهوب له. وقت الرجوع 


ر2 للواهب أن يرجع في الهبتّ بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز في الهبب 
لواب ان بطب من القضاء فت الفح وار جوع فیا مکی کان بسند إل 
سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع. 
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1-يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبت والرجوع فيها : 

(ا) إن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع 
مكانته أو وأن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقتَ على 
الغيرء 

رب أن يرزق الواهب بعد الهبت ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو و أن 
يڪکون له ولدا يظنه میتا وفت الهبہ فإاذاهو حي . 

رج إخلال الموهوب له بالتزاماته المشروخة في العقد دون مبرر أو إخلاله بما 
يجب عليه نحو والواهب أو آقاربه بحيث يڪون هذا الإخلال جحودا ڪبير 


من جانبه. 
2- إذا قتل الموهوب له الواهب قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق إبطال حق الورثيم 
الهبت. في إبطال 
الهبت 
3-يعتبر مانعا من الرجوع في الهبت ما يلي : الأسباب 
(أ) إذا كانت الهبتَ من أحد الزوجين للآخر أو لذي رحم محرم ما لم يترتب الانعت من 
عليه مفاضلت بین هؤلاء بلا مبرر الرجوع في 
رب إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فإذا اقتصر الھب . 


التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي › 

رج إذا زادت العين الموهوبت زيادة متصلح ذات أهميت تزيد من قيمتها أو غير 

الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه › 

رد) إذا مات أحد خرفي العقد بعد قبضها . 

ره إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فإذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع 

في الباقي. 

ری إذااكانت الهبہ بعوض › 

رن إذا كانت الهبتَ صدقة أو لجه” من جهات البر › 

رح) إذا وهب الدائن الدين للمدين . 

4-(1) يعتبر الرجوع في الهبت رضاء أو قضاء إبطالا لاثر العقد. أثر الرجوع 
ر2 ل يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم وله عن الهبب. 
أن يسترد النفقات الضرورية أما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في 


قيمہ الموهوب. 
5-(1) إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء . كان المستوليت عن 
مسولا عن هلاڪه مهما کان سببه . هلاك الشيء 


الموهوب. 
(2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبت وهلك الشيء في يد الموهوب له أعذاره 
بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسنولا عن الهلاك مهما كان سببه . 


الباب السابح 
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الشركڪبَ 
الفصل الأول 
الشرك بو جه عام 


6- الشركہً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان آو آأكثر بن يساهم ڪل منهم 
في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع 
واقتسام ما قد ينشآ عنه من ربح آو خسارة. 

7-(1 تعتہر الشرڪكہ شخصا اعتباريا بمجرد تڪوینها . 

2 لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل 
والنشرالتي يقررها القانون . 

ر3 للغير أن يتمسك بالشخصية الاعتباريت للشركة رغم عدم استيفاء 
الإجراءات المشار إليها. 

8 يلزم لتكوين الشركة الأركان الآتيت : 

() أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإذا لم يكن العقد مكتوبا لا يؤثر 
ذلك على حق الغير أما بالنسبت للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا 
إذا خلب أحدهم اعتباره غير صحيح . فيسري هذا على العقد من تاريخ إقامت 
الدعوى. 

«ب» آن يڪون رأس مال الشرڪة من النقود آو ما في حڪمها مما يجري به 
التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته › 

رج يجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتت ولا يجوز أن 
يكون الدين في ذمت الغير حص فيه رأس مال للشركة› 

رد) يجوز أن يكون حص الشريك في الشركة حق الملكية أو حق منفعت 
أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا 
هلڪت او استحقت او ظهرفیها عیب او نقص . 

(ھ إذا كانت حص الشريك في رأس المال عملا وجب علي الشريك أن يقوم 
بالخدمات التي تعهد بها في العقد . 

1(9 توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد. 

ر2 إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح 
والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبت حص كل منهم في رأس الال . 

رق لا يجوز أن يتفق الشركاء في العقد على أن يكون لأيهم قدر مقطوع 
من الربح ويبطل الشرط على أن يتم توزيع الربح خبقا لحصحَ كل منهم في 
راس ال مال . 

4 إذا كانت حص الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه فى 
الريح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي 
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شيءآخر کان له نصیب من عمله وآخر عما قدمه فوق العمل . 

ر إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركة ولا 
يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باخلا. 

(6) يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمي 
في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجراء عن عمله . 

0 (ا1) يعتبر كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال 
الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة ما 
لم يكن هناك نص أو اتفاق غير ذلك . 

رم يعتبر كل شريك أمينا على مال الشركة الذي في يده. 

رق إذا أتفق في عقد الشركة على إنابت أحد الشركاء فى تمثيل 
الشركة وإدارة أعمالها ثبتت له وحدة ولاية التصرف في كل ما تناولته 
الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية. 

ر4 إذا كانت الإنابت لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم 
أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلي تبادل الرآي أو في أمر عاجل 
راغلی تنوبتە شرا لق كة. 

رى لا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك 
الإنابت دون مسوع ما دامت الشركہ قائمت. 

1- (1) يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر آو 
ر2 للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركة التي أنيطت به على أن 
يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف التجاري. 
ر( إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق 

بالشرڪة من جراء تصرفه . 

ر« يجوز أن يتعدد المديرون في الشركة . وفي هذه الحالت تحدد 
اختصاصات كل منهم ‏ ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم 


تعيينه بها . 

(5) لا يجوز لمن أنيب إدارة الشركة أو عين مديرا لها أن يعزل نفسه أو 
يستقيل في وقت يلحق بالشرڪة ضررا. 

(6 ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم على 
دفاترالشركة ومستنداتها . 


6-(1) يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة أن يبذل في سبيل 
ذلك من العنايح ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصت إلا إذا كان منتدبا 
للعمل بأجرفلا يجوزله أن ينزل عن عنايت الرجل المعتاد . 

ر2 يلزم الشريك بالامتناع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف 
الغرض الذي آنشنت من أجله. 
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3 لا يجوز للشريك أن يحتجز شينا من مال الشركة فإن فعل كان ضامنا 
كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز. 

4 إذا كانت الشركة مدينت بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف بها 
أموالها لزم الشركاء في آموالهم الخاصح ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل 
منهم في خسائر الشركة . إلا إذا أشترط تكافل الشركاء في عقد 
الشركہ فإنهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن . 

5 إذا كان آحد الشركاء مدينا لآخر بدین شخصي فليس لدائنه آن 
يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة . 
ولكن يجوز له استيفازه مما يخص المدين من الربح . أما إذا كان عقد 
الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأس 
مال الشركہ بعد تصفيتها . 

3-(1 تنقضي الشركة بأحد الأمورالآتيت : 

0 انتھاء مدتها آو انتهاء العمل الذي قامت من أجله 

رب» هلاك جميع رأس المال أو رأس مال أحد الشركاء فبل تسليمه. 

رج موت أحد الشراء أو جنونه أو إفلاسه أوالحجر عليه › 

رد إجماع الشركاء علي حلها . 

2 يجوز مد أجل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها ويكون استمرار 
الشركة . أما إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها اعتبرت 
شركم جديدة . 

رق إذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركت 
من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداد ضمنيا للشركڪ٬‏ 
وبالشروط الأولى ذاتها . 

(4 يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض علي امتداد الشركة و يترتب على 
اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه. 

4- ر1 يجوز الاتفاق على آنه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع 
ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالم يحل الورثت محل مورثهم بعد موافقَ ولي 
فافد الاهليم منهم او وصيه . وموافقم باقي الشركاء . 

ر2 يجوزالاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو 
حجر عليه أو عسر أو أفلس أو انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا 
الشريك أو رثته إلا نصيبه في أموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب 
قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلي خروجه من الشركة ويدفع له نقدا 
ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون 
تلك الحقوق ناتج عن عمليات سابقت على ذلك الحادث . 

5 يجوز للمحكمت أن تقضي بحل الشركة بناء على خلب أحد 
الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو إذا ألحق بالشركد ضررا جوهريا 
من جراء تولي شئونها . 
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6- (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل أي من الشرڪاء 
يبكون وجوده قد آثار اعتراضا على مد أجلها آو تكون تصرفاته مما 
يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين 
الباقين. 

کو ان ن اك ا اة اض دا کات 
الشركة محددة المدة واستند في ذلك لأسباب معقول في هذه الحالت تحل 
الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها . 

7 ر1 تتم تصفيت أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها 
الشركاء فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحت أن يطلب من 
المحكمن تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمت. 

ر2 تبقي للشركى شخصيتها الاعتباريہ بالقدر اللازم للتصفي.. 

ر3 يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفى بالنسبة إلي الغير 
حتى يتم تعيين المصفي . 


يخلب فصل 
الشريك أو 
اخراجه 
بواسط 
المحكمي. 


ر( يقوم الملصفي بجميع أعمال التصفيت من جرد موجودات الشركة واستيقاء 
حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح الال مهيأ للقسمت مراعيا في 
كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا 


تقتضا الت فيط . 
( يتبع في قسمة الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع . 


)6( يقسم مال الشركم بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلخ 
لوفاء الديون غير الحالت أو المتتازع عليها كما تؤدى النفقات الناشنتَ عن 


التصفيہً. 


0M‏ يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مح حصته في رأس المال . كما ينال من 
الخ وتتخمل من الختارة التسة التق علها اوالنصوص غلنها هى احخكاء 


هذاالقانون. 
القصل الثاني 
بعض أنواع الشركات 
ر¿ شركات الأعمال 


8 شرك الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام 
العمل وضمانه للغير لقاء أ جر سواء آأكانوا متساويين آم مت فاضلين . 

9ر1 يلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. 
(2) يحق لكل من الشركاء اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذم صاحب 
العمل بدفعه إلي آي منهم . 

لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه إلي 
شريكه أو إلي آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن 
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يقوم به بنفسه . 

0 (1) يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه ويجوز التفاضل 
في الربح ولو اشترط التساوي في العمل . 

2 الشركاء متضامنون في إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من 
الربح ولو لم يعمل. 

رق إذا آتلف الشىء الذي يجب العمل فيه أو تعيب بفعل أحد الشركاء جاز 
لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء 
بقدرضمان ڪل منهم . 

1-تجوز شرك الأعمال على الآتي : 

(أ) أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأد وات من الآخرين أوء 

رب» أن يكون المكان والآلات و الأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين . 
2- رل يصح عقد شركة الأعمال على تقبل حمل الأشياء ونقلها ولا 


اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على د 


الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 

ر2 إذا لم تعقد الشركم على تقبل العمل بل على إيجار وسائل النقل عينا 
وتقسيم الأجرة فالشركة باخلت وتكون أجرة كل وسيل نقل حقا 
لصاحبها ويأخذ من أعان في التحميل أجرة مثل عمله 

(ب) شرڪہ الوجوه 

3- شرك الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان آو أكثر على شراء مال 
نسینت بما له من اعتبار ثم بيعه على آن يڪونا شرڪاء في الربح 


4- يضمن الشركاء . ثمن المال المشترى كل بنسبت حصته فيه سواء باشروا 
الشراء معا آم منفردين. 


5 يبوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبى ما ضمنه كل منهم من المال 
الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك. 

شركة لضارية 

6 شرك المضاربت عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس الال 
والمضارب بالسحي والعمل ايتغاء ازيح 


7 يشترط لصحة المضاريت : 
(أ) هليح رب المال للتوكيل والمضارب للوكالت› 

رب» أن يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به › 

رج تسليم رأس المال ألي المضارب› 

رد أن تكون حص كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا. 

8 (1) يثبت للمضارب بعد تسليم رأس الال إليه ولايت التصرف فيه 
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بالوڪالہ عن صاحبه . 

(2 يكون المضارب أمينا على رأس المال وشريكا في الربح . 

9- ر1 تكون المضاربت عام مطلقت أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان آو 
بنوع من التجارة أو وبغير ذلك من الشروط المقيدة . 

ر2 إذا كان عقد المضاربت مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس 
المال في شنون المضاربت وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن. 

(3) إذا قيد رب المال المضاربت بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فإذا 
تجاوز في تصرفه الحدود الأذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما أصاب رأس 
المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف . 

0- رل لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربت بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربت 
الا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. 

(2) لا يجوز للمضارب هب مال المضاربم ولا إقراضه ولا الاقتراض إلي حد يصبح 
معه الدين أكثرمن رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال . 

1 ر1 يجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبت 
المتفق عليها في العقد فإن لم تعين . قسم الربح بينهما مناصفى . 

ر2 إذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربت قسم الربح بنسب رأسي 
المال فيأخذ المضارب ربح رآس ماله ويوزع ربح مال المضاربح بين المتعاقدين على 
الوجه المبين في البند (1) اعلام 

رق يتحمل رب المال الخسارة وحده ولايعتبر آي شرط مخال . 

4 إذا تلف شيء من مال المضاربن حسب من الربح فإن جاوزه حسب الباقي من 
رأس المال ولا يضمنه المضارب. 

2 تنتهي المضاربت لأي من الأسباب الآتيب : 

(أ) فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين وإذا وقع الفسخ في وقت 

غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا 
التصرف› 

رب» عزل رب المال المضارب . وفي هذه الحالى يمتنح على المضارب بعد علمه 
بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربت إن كانت من النقود وآن كانت من 
غيرها جاز له تحويلها إلي نقود › 

رج انقضاء الأجل إذا كانت المضاربت محددة بوقت معين . 

3 إذا أنهى المتعاقدين المضاربتَ قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن 
يرجع على الآخربضمان ما أصابه من ضرر. 


4 تنفسخ المضاربت إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنونا مطبقا أو حجر 
عليه. 
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انتهاء 
المضاريي. 


انتھاء 
المضاربى فبل 
حلول الأجل 
موت آأحد 
المتعاقدين 
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الحجر عليه 
5 إذا مات المضارب مجهلا مال المضاربت يكون حق رب لمال دينا في موت المضارب 
التركڪب. مجهلا مال 

المضاربي 


6 تسري الأحكام العام للشركة على شركات الأعمال والوجوه حكمعام 
والمضاربم في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها . 


الباب الثامن 
القرض 
7-القرض تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله نوعا وصفة إلي المقرض تعريف 
عند نهايت مدة القرض . القرض 
8 ر1 يتوقف تمام عقد القرض على قبض لمال أو الشيء المستقرض ويثبت شروط تمام 
في ذمت المستقرض مثله. القرض 
ر2 إذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض . وهلاك 
العين. 
باستثناء عقود القرض الساريت عند صدورهذا القانون تكون عقود الاقتراض 
ڪتابت. 
1(9 يشترط في المقرض أن يكون آهلا للتبرع . شروط 
ر2 لا يملك الولي أوالوصي إقراض أواقتراض مال من هو في ولايته. المقرض 
والمقترض 
0 يشةرط في المال المقترض أن يكون مثليا لا استهلاڪيا . شروط الال 
لمقترض 
1-إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق اشتراط 
حق المقرض لغا الشرط وصح العقد . المنفعت 
الزائدة. 


2 إذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله سقوط 
وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان الالتزام برد 


سيئ النيہً. المثل 
3 إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض إلا برد قيمته العيب 


المال المقترض 
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4 إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداه قبل حلول الأجل وإن لم استرداد 
يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت مدة يمكنه فيها أن القرض ورده 
ينتفع به الانتفاع المعهود في آمثاله. 


1(5 يلتزم المقترض برد مثل ما فبض مقدار و نوعا وصف. عند انتهاء مدة التزام 
القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والملكان المتفق المقتآرض 
عليهما. 

ر2 إذا تعذررد مثل العين المقترضة انتقل حق المقترض الي قيمتها يوم قبضها . 

رق إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضه أحدهم برضاء الباقين فليس لأيهم أن 

یطالبه إلا بمقدار حصته فیما فبض . 


يزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موخنه إلا إذا اتفق صراحة أو 
ضمناعلی خلافه . 

ر5 إذا تغير موخن كل من الطرفين إلي بلد آخرمشترك أو مختلف تتفاوت فيه 
قيمة المال المقرض » عنها في بلد القرض » ينتقل حق المقرض إلي القيمت في بلد 


القرض. 
الباب التاسح 
الصلح 
6-الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومم بين المتصالحين بالتراضي. تعريف 
الصلح. 
7 یشترط فیمن يعقد صلحا : شروط 


رأ) أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح › المتصالح 
رب» أن يكون له أهليح التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق . 
8 صلح الصي المميز والمعتوه المأذونين صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين و صلح الصبي 


كذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام . المميز 
والمعتوه 
والأولياء 
والأوصياء 
والقوام. 
9 يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابله وأن شروط 
يكون معلوما فيما يحتاج إلي القبض والتسليم. الملصالح عنه 
0 (!) يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما إن كان يحتاج القبض بدل الصلح 
والتسليم. 


ر2 إذا كان بدل الصلح عينا أو منفعت مملوكة للغير فأن نفاذ الصلح 
يتوقف على إجازة ذلك الغير . 
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1- يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو آنكرها أو سكت 
ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا 

1(2 إذا وقع الصلح في حال الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو حكم 
البيع وان كان على المنقعح فهو حكم الإجازة . 

(2 إذا وقع الصلح عن إنكار وسكوت فهو في حق المدعي معارضت وفي حق 
المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومت . 

ر3 إذا صالح شخص على بعض العين المدعي بها اوعلى مقدار مما يدعيه في 
ذمت الآخرفقد أسقط حق ادعائه في الباقي . 

(4) إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن بحتفظ 
كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف 
صحته على العلم بالعوضين . 

(5) تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار 
التي تترتب عليه . 

1(3) يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلي البدل الصالح عليه وسقوط 
حقه الذي كان محل النزاع . 

(“ يكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لا يهما أو لورثته من بعده الرجوع 
فه. 

ر3 يقتصر أثر الصلح على الحقوةق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون 
غیرها 

4- يجوز لطرفي الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعارضى ولا 
تجوز أقالته إذا تضمن إسقاخها لبعض الحقوق. 


الباب العاشر 
الإجارة 
الفصل الأول 
الإجارة بوجه عام 
5 الإجارة تمليك المؤجر للمستأجر منفعت مقصودة من الشيء المؤجر لمدة 


معينہ لقاء مقابل معلوم. 
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. أثارالصلح 
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6-(1 يشترط لانعقاد الإجارة آهلية العاقدين وقت العقد . 
ر2 يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب عنه مالكا حق التصرف 


فيما يؤجره. 
(3) تنعقد إجارة الفضولي موفوفى على إجازة صاحب حق التصرف بشروخها 
المعتارة. 


(4 باستتناء عقود الإجارة الساريي عند صدور هذا القانون تكون عقود 
الإجارةكتابة وتجدد كتاب. 


7-(1) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعت ويتحقق تسليمها بتسليم محلها. 
ر2 يشترط في المنفعة المعقود عليها : 

0 أن تكون مقدرة الاستيفاء ء 

رب أن تكون معلومت علما كافيا لحسم النزاع 


8- ر1 يشترط آن تكون الأجرة معلومت وذلك بتعيين نوعها ومقدارها إن 
كانت من النقود وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها ِن ڪانت من غير 
النقود فاذا كانت الأجرة مجهولت جاز فسخ الإجارة ولزمت أجرة المثل عن المدة 
الماضيت قبل الفسخ ويجوز أن تكون الأجرة عينا أو دينا أو منقعتَ وكل ما 
(2) تستحق الاجرة باستيفاء المنفعم أو بالقدرة على استيفائها ويصح اشتراط 
تعجيلها أو تأجيلها و تقسيطها إلي أقساط تؤدى في أوقات معينة. 
رق إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة 
للمنفعتَ وبصورة مطلق بعد استيفاء المنفعى أو بعد تحقيق القدرة على 
استيفائها . أما الأجرة المستحقة عن وحدة زمنيت فيتبع العرف بشأن مواعيد 
أدائها وألا حددتها المحكمة بناء على خلب صاحب المصلحى.. 
4لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأ جورما لم يكن المستأجر 
هو المتسبب وترد أي أجرة دفعت قبل تسليم المأجور أو تجري مقاصتها مع 
الأجرة المستحقت. 
رى اذا زادت مدة الإجارة عن سن يجوز الاتفاق على زيادة أو نقص 
معقولين على الأجرة عن كل سنت تاليت كما يجوز بدلا من ذلك 
الاتفاق على القبول بأ جرة المثل سواء زادت آم نقصت عن الأجرة المتفق 
عليها . 213] 
(6) لا يكون تغيير المستأجر سببا لزيادة الأجرة إلا إذا أجرى 
المؤجر إصلاحات ضروريت وجذرية على المأجور قبل تسلميه للمستأجر 
الجديد أوإعادة بناء المأجوربحيث يخل بالمثل القديم . 
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(8) يبطل كل اتفاق يمنع التقيد بأجرة المثل . 


9- ر1 يحدد المتعاقدان الأجرة أو الأجرة المثليت وزيادة الأجرة ونقصنها 
وأوقات الزيادة أو النقصان في الأجرة 

رم إذا اختلف المتعاقدان على الأجرة أوالاجرة المثليت على الزيادة 
أو النقصان فيها تقوم المحكمة المختص. بتحديدها. 

رق لا تكون المطالبت بتحديد الأجرة المثليتَ بوساخة المحكمت عذرا لعدم 
دفع الاجرة المستحقى بموجب العقد ولحين تحديد تلك الاجرة. 

4 تصدر المحكمة المختصة قرارها بتحديد الأجرة المثليب في أقصر مدة 


ممڪ نر . 
رى لأغراض هذا الباب يقصد بأجرة المشل الأجرة لمثليت المتفق عليها أو ما 
تحدده المحكمت المختصئن . 


0-ر1 عند تحديد الأجرة المثليت تراعى المبادئ الآتيت : 

ر الأجرة الاتفاقيت باعتبار ما أضيف للمباني من زيادات أو تحسينات أو ما 
يطرأ عليها من نقصان في المنفعة المؤجرة بعد الاتفاق على الأجرة › 

(ب» حاجم الناس للسكن ووفرة المباني وفق معايير العرض والطلب› 

«ج) الغرض الذي من أجله يتم الإيجارء 

(د) موقع العقار 

ره تاريخ الإيجار. 

رى العوائد والضرائب› 

رز الاستشارة الهندسيم› 

رح) غلاء المعيش› 


ر2 لا تجوزالمطالبت بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر 


زيادة تمت . 
(3 يسري التعديل في الأجرة بالزيادة أو النقصان من تاريخ صدور الحكم . 
1-(1) يجب أن تكون مدة الإجارة معلومت مسبقا وبصورة واضحي› 


ر2 يجوز أن تكون الإجارة لمدة حياة المؤجر . أو المستأجر » وعندها ينتهي 


العقد بانتهاء حياة المؤ جر أوالمستا جر حسبما يكون الحال. 


ر3 يجوز أن يتضمن العقد . أنه يستمر ما دام المستأجر يدفع الأجرة والزيادات 
المشروعت عليها . وفي هذه الحالت يعتبر العقد وكأنه قد نص على استمراره 


خيلت حياة المستأجر. 


ر4 إذالم ينص العقد على مدة محددة أولم يتفق عليها صراح. فتعتبر مدة 
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الإجارة أقصر وحدة زمنيتَ يقضي بها العرف مع الأخذ في الاعتبار نوع المأجور 
وخ بيع العلاقم بين الطرفين والغرض من الإجارة . 

(5) إذا لم يوجد عرف محدد أو لم تهتد الملحكمة لعرف محدد يفترض بأن › 
الإجارة قد انعقدت لمدة لا تزيد على سنت 

2 تصح إضافة الإجارة الى مدة مستقبليح وتلزم بالعقد إلا إذا كان المأجور 
مال وقف أو ليتم فلا تصح إضافته إلي مدة مستقبليت تزيد على سنب .. 


3 لا تصح إجارة مال الوقف واليتيم مدة تزيد على خمس سنوات إلا باذن 
الجهت أو المحكمة المختص. فإذا عقدت الإجارة لمدة أخول ردت إلي خمس 
سنوات . 

4- إذا انقضت مدة الإجارة وثبت قيام ضرورة ملحم لامتدادها فإنها تمتد بقدر 
الضرورة على أن يؤدى المستأ جر أجرة المثل عنها . 


5- ر1 يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة 
تحقق الغايم المشروعم منه وتتفق مح حسن النيہ . 

«2 إذاتم عقد الإجارة صحيحا فإن حق الانتفاع با لمأ جور ينتقل إلي المستأجر 

الفصل الثاني 
التزامات المؤجر 

6- (1) على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حال تصلح معها لاستيفاء 
المنفعت المقصودة كاملت. 

ر2 يتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض الأ جور دون مانع يعوق الانتفاع به 
مع بقائه في يده متصلا حتى تنقضي مدة الإجارة. 

ر3 للمؤجرأن يمتنع عن تسليم المأ جور حتى يستوفي مقدم الأجرة . 

7- ر1 إذا عقد الإجارة على شيء معن بأجرة إجماليت وذكر عدد وحداته 
دون بيان أجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته آزيد أو آنقص كانت الأجرة 
هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها وفي حالة النقصان للمستأجر 
الخيارفي فسخ 

العقد. 

2 إذا سمى في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم بالأجر المسمى 
للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بخط الأجر المسمى للوحدات الناقصت 
وللمستأجر خيار الفسخ في الحالتين. 

ر3 لا خيارفي الفسخ إذا كان مقدار النتقص أو الزيادة يسيرا . بحيث لا يكون 
له آثرعلى المنفعة المقصودة . 

8- يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من أثار ما لم 
يتفق الطرفان على ما يخالفه 
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9 (1) يلزم المؤجر أن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في 
ااا اة 


ر2 


(5) 


يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المؤجر يخوله الإصلاح 
والرجوع على المؤجر بما انفق في سبيل إصلاح الخلل بالقدرالمتعارف 
عليه فإذا رفض المؤجرالإذن للمستأجر بإجراء الإصلاحات ولم يقم بها 
بنفسه يجوز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من 
لمحكمم يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق وبمصاريف 
التقاضي . 

إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر إصلاحه فتأخر أو تعذراتصال 
المستأجر بالمؤجر جاز للمستأجر إصلاح الخلل واقتطاع نفقته من 
الأجرة على أن يكون ذلك في حدود العرف. 

إذا احدث المستا جر بإذن المؤ جر إنشاءات أو إصلاح لمنفعة المأ جور أو 
صيانته رجع عليه بما أنفقه في حدود العرف وان لم يشترط له حق 
الرجوع. 

لا يكون للمستأ جر حق الرجوع على المؤجر إذا كان ما أحدثه 
الملستأجرعائدا لمنفعته الشخصية ما لم يتفق على غير ذلك. 


(6) يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من آي عمل يؤدي إلي تخريب أو تخيير 


في المأ جور ومن وضح آي آلات آو أجهزة قد تضر أو تنقص من قيمتَ 
الماجور 


(7إذا لم يمتنع المستأجر كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد 


وضمان الضررالذي سببه هذا التعدي . 


0- لا يجوز للمؤجر آن يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعت 


خوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في الأجور تغييرا يمنع الانتفاع به أو يخل ! 


بالمنفعة المعقود عليها وإلاكان ضامنا . 


1- إذا ترتب على تعرض المؤجر للمستأجر على النحو المبين في المادة 310 
حرمان المستأجر بالانتفاع با لمأ جور خبقا للعقد جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص خلب 
الأجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر. 
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2 (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول 
دون الانتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف 
على التسامح فيها. 

(2) لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان 
من الميسورآن يعلم به. 

3 إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب 
الفسخ أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر. 

(4) تسري على وجود العيب في الإجارة أحكام خيار العيب في المبيع في 
كل ما لا يتنافى مح خبيعم الإجارة. 

(5) يقع باخلا كل اتفاق يقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العيب. 


3 إذا خلب المؤجر من المستأجر زيادة معينت على الأجرة المسماة بعد انتهاء 
مدة الإجارة لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض أو 
رفض. 


4 إذا بيع الأ جور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائح والمشتري ولا 
يؤثرذلك على حق المستأجر. 
الفصل الثالث 

التزامات المستأجر 
5 ر1 المأ جور آمانت في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو 
فقدان ناشئ عن تقصير أو تعديه وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص 
العادي . 
ر2 إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشنت عن تعديه أو 
تقصرهہ. 
رق لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأ جور حدود المنفعة المتفق عليها 
في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به خبقا لما أعدت له وعلى نحو 
ما جرى عليه العرف. 
ر4 إذا جاوز المستأجر في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى عليه العرف 
وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر. 
(5) لا يجوز للمستأجر أن يحدث في الأ جور تغييرا بغير إذن المؤجر إلا إذا كان 
ذلك لازما لإصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر والا وجب عليه عند انقضاء 
الإجارة إعادة المأ جور إلي الحالت التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك. 
(6) يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها أوجرى العرف على آنه 
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مكلف بها ويقع في عهدته خلال مدة الإيجار تنظيف المأ جور وإزالت ما تراكم 
فيه من آتربه أو نفايات وسائر ما يقتضي العرف بأنه مكلف به . 

1(6 لا يجوزللمستأجر أن يمنع المؤجرمن القيام بالأعمال الضروريح لصيانت 
اللأجور 

ر2 إذا ترتب على هذه الأعمال ما يخل بانتفاع المستأ جر كان له الحق في فسخ 
العقد مالم يستمر على استيفاء المنفعت وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانت 


رق إذا فات الانتفاع با لمأ جور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات 
المنفعت. 

4 إذا كان فوات المنفعت جزئيا وبصورة لا تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة 
كان له فسخ العقد وتسقط الأجرة من تاريخ الفسخ . كما يجوز له إسقاط 
جزء من الأجرة بقدرما فاته من استيفاء المنفعبت. 

«5) إذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الأجر بمقدار ما 
فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ . 

7 (1) إذا صدر عن السلطات المختصة قانونا ما يمنع الانتفاع الكلي بال جور 
دون سبب من المستا جر تنفسخ الإجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع . 

ر2 إذا كان المنح يخل بنفع بعض الأ جور بصورة تؤثر في استيفاء المنفعت 
المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الأجر من وقت قيامه بإعلام 
المؤجر. 

38 يجوز للمستأجرفسخ العقد إذا: 


رأ) استلزم تنفيذه إلحاق ضرر بين بالنفس أو المال له ون يتبعه في الانتفاع 
بالمأجور 

(ب) حدث ما يمنع تنفيذ العقد. 

9- ر1 على المستأجر رد المأ جور عند انقضاء مدة الإيجار إلي المؤجر بحالت 
سليمى وجيدة . 

ر2 إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق كان ملزما بأن. يدفع للمؤجر 
أجرالمثل مع ضمان الضرر. 

ر3 إذا أحدث المستأجر بناء أو غراسا في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر 
عند انقضاء الإجارة أما مطالبت المستأجر بهدم البناء أو قلع الغراس أو أن يمتلك ما 
استحدثه بقيمته بعد القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار. 

4 إذا كان الهدم أو الإزالت لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أن يبقيه بغير رضاء 
الملستأآجر. 

0 ر يجوز للمستأجر أن يعير المأجور أو يمكن غيره من استعماله 
والانتفاع به كله أو بعضه بدون مقابل إذا كان مما لا يختلف باختلاف 
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اأستفمل: 

ر2 لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأ جور كله أو بعضه لشخص آخر إلا يإذن 
المؤجر أو إجازته الصريحة. 

(3 في الحالات المبينت في البندين (1) ور يتقيد المستأجر بالإيجار أوالاعارة او 
التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا . 

ر4 إذا أجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل 
المستأجرالأول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبت بمقتضى العقد الأول. 

(5) إذا فسخ عقد الإيجارالمبرم مع المستأجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد 
المبرم مع المستأجرالثاني واسترداد المأجور. 

1 رل تنتهي الإجارة بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان في العقد ويجوز أن 
يشترط تجديدها تلقائيا . 

ر2 إذا انتهى عقد الإجارة وبقى المستأجر منتفعا بالا جور برضاء المؤجر الصريح 
أو الضمني أعتبر العقد مجددا بشروخه الأولى . 

ر3 إذا استعمل المستأجر المأ جور بدون حق بعد انقضاء مدة الإجارة يلزمه أجر 
المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرأً على المأجورمن ضرر 
أو يصيب المؤجرمن ضرر. 

4 لا تنتهي الإجارة بوفاة أحد المتعاقدين على أنه يجوز لورثح المستأجر فسخ 
العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بسبب وفاة مورثهم أثقل من أن تتحملها 
مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم. 

رك يجوز لأحد المتعاقدين لعذر خارئ يتعلق به أن يطلب فسخ عقد الإيجار 
وحينئذ يضمن ما ينشأً عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي 
يقرهاالعرف 

(6) إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور 
حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف. 

(7 ألغى .:4 


القصل الرابع 
بعض أنواع الإجارة 
رأ) إجارة الأراضي الزراعيت 
2 تصح إجارة الأرض الزراعية مع بيان ما فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما 
مشاء خ 


َة 


1,3 لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك 
وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأ جر هو صاحب الزرع . 
ر تجوز إجارة الأرض المشغولت بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها 
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للفستا خر على النخو الات : 

رأ¿ إذا كانت الأرض مزروعة بحق والزرع ناضجا حبن الإجارة › 

«ب) إذا كانت الأرض مزروعح بغير حق سواء كان الزرع ناضجا ام لا. ر تجوز 
اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خاليت 
من الزرع. 

4 (1) إذا استأجر شخص الأرض للزراعتَ شملت الإجارة جميع حقوقها ولا 
تدخل الأدوات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد . 

رم إذا شمل العقد إجارة الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر 
أن يتعهدها بالصيانت وأن يستعملها خبقا للمألوف. 


5 من استأجر أرضا على آن يزرعها دون قيود فله أن يزرعها في جميع فصول 
السنر. 


6 إذا انقضت مدة إجارة الأرض قبل أن ينضح الزرع لسبب لا يد للمستأجر 
فيه . ترك بأجرالمثل حتى يتم نضجه وحصاده. 


7 ما لم ينص على غير ذلك أو يوجد عرف يقضي بغير ذلك يراعى المؤجر 
والمستأجرما يلي عند استغلال الأرض : 

(أ) على المستأجر أن يستغخل الأرض الزراعيت وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف 
وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في 
خريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد آثره إلي ما بعد انقضاء الإجارة . 

(ب) على المؤ جر إجراء الإصلاحات التي يتوفف عليها استيفاء المنفعم المقصودة . 
رج على المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض 
وصيانت السواقي والمصارف والطرة والقناخر والآبار. 

8- ر1 إذا غلب الماء على الارض الماجورة حتى تعذر زرعها او انقطح الماء عنها 
واستحال ريها او اصبح ذا كلف باهظت او حالت قوة قاهرة دون زراعتها 
فللمستا جر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة. 

ر2 إذاهلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة 
بقدر ما مضى من المدة قبل هلال الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في 
استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حص ما بقي من المدة . 

رق لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال 
ضمانا من أي جه عما أصابه من ضرر. 

(ب)المزارعم 

9 المزارعح عقد استثمار أرض زراعيت بين صاحب الأرض وآخر يعمل في 
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استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان 
عليها. 

1(0 يشترط لصحت عقد المزارعم آن : 

(أ) تكون الأرض معلومح وصالحة للزراعت› 

(بهان يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يراه مناسيا 


رج أن تكون حص كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبت شائع. 

ر2 لا يصح الاتفاق على أن تكون حصت أحد المتعاقدين مقدارا محددا من 
المحصول أو محصول موضع معين من الأرض أوشينا من غير الحاصلات . 

3 لا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الزكاة المترتبتَ على رقب الأرض من أصل 
المحصول قبل القتسم . 

4) يجب في المزارعى تحديد مدة الزراعتً بحيث تكون متفقى مع تحقيق 
المقصود منها فإن لم تعين أنصرف العقد إلي دورة زراعيت واحدة. 

1- ر1 إذا تم عقد المزارعت كان المحصول شائعا يين المتعاقدين ويقتسمانه 
بالنسبم المتفق عليها. 

ر2 إذا استحقت أرض المزارعت بعد زرعها وقبل أن يحين حصاد الزرع وكان خرفا 
العقد حسنى النيت غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استيفاء الأرض تحت 
المزارعة إلي نهايت موسم ما زرع فيها وعلى دافع الأرض أجرمثلها للمستحق . 

رق إذا كان خرفا العقد سيئ النيت كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه 
خاليت من كل شاغل ولاشيء عليه لأحد منهما. 

(4) إذا كان دافع الأرض وحده سيى النيَ ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما 
بأجرة المثل إلي نهايح الموسم يطبق ما يلي : 

«) إذا كان البذر من دافع الأرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع 
تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان 
العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن يتوقى ذلك بأن يؤدى للمزارع قيمت 
حصته من الزرع مستحق القرارالیاوان نضجه› 

رب) إذا كان البذر من المزارع فله على دافع الأرض قيمتَ حصته من الزرع 
مستحقا للقرار إلي حين نضجه› 

رج للمزارع في الحالتين سواء أكان البذرمنه أومن صاحب الأرض أن يختار أخذ 
حصته من الزرع مقلوعا وحيننذ لاشيء له سواه . 

2 (1) على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعت مع حقوقها الارتفاقيت 
كالشرب والممر ومح جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلا بها 
اتصال قرار. 

(2) على صاحب الأرض الالتزام بإاصلاح الأد وات الزراعيح التي يجب عليه تسليمها 
صالح للعمل إذااحتاجت إلي الإصلاح نتيج الاستعمال المعتاد . 
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3 ر1) يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعيت وصيانة الزرع والمحافظة عليه 
وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلي أن يحين أوان حصاد الزرع . أما مؤونة الزرع 
بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي إليها يحتاج حتى تقسيم الغلتَ 
فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته . 

ر2 على المزارع أن يبذل في الزراعح وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى 
الزرع والمحصول من العنايت ما يبذله الشخص العادي ‏ فإذا قصر في شيء من 
ذلك ونشأ عن تقصیره ضرر ڪان ضامنا له . 

3 لا يجوز للمزارع أن يؤجر الارض أو يوكل زراعتها لغيره إلا برضاء صاحب 
الآارض . فإن فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعى فإن كانت الارض حين الفسخ 
مزروعح و البذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من 
ضرر وأن لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الأرض مزروعت مع اعطاء 
قيمة البذرلصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول 
أجرالمثل وما تسبب فيه من ضرر. 

4 ينتهي عقد المزارعت بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن ينضج الزرع 
فللمزارع استبقاء الزرع الى أن ينضح وعليه أجر مثل الأرض وبقدر حصته من 
المحصول عن المدة اللاحقً وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب 
الأرض والزارع بقدر حصصهما . 

5 (1) إذا مات صاحب الأرض والزرع لم ينضح يستمر المزارع في العمل حتى 
ينضح الزرع وليس لورثته منعه. 


ر2 إذا مات المز راع والزرع لم ينضح قام ورثته مقامه في العمل حتى ينضج وأن 
آبى صاحب الأرض . 
6 (1) إذا فسخ عقد المزارع أو تبين بطلانه أو قضى باإبطاله كان جميع 
اللحصول لصاحب البذر فإن كان الآخر هو المزارع استحق أجر مثل عمله إن 
كان هو رب الأرض استحق آجر مثل الأرض . 
ر2 لا يجوز في الحالتين أن يجاوز مثل العمل أو الأرض قيمة حصت صاحبه من 
المحصول. 
رج المساقاة 
المساقاة عقد شرك على استغلال الأشجار بين صاحبها وآخر يقوم على 
تربيتها واصلاحها بحص معلومن من ثمرها ‏ والمراد بالشجرة هنا كل نبات 
تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنب . 

38 يشترط لصحت المساقاة أن تكون حصت كل من الطرفين في الغلن 
مقدرة بنسبہٰ شائعہ . 
9 المساقاة عقد لازم فلا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بعذريبررذلك. 


0-(1) إذا لم يبين في العقد مدة المساقاة تنصرف المدة إلي أول غل تحصل في 
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سنت العقد مالم يجرالعرف على غير ذلك. 

ر2 إذا حدد في العقد مدة يتحمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا فلا يستحق 
أحد العاقدين شيا على الآخر. 

1 الأعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها الأحكام التاليت ما لم 
يتفق على خلافها: 


رأ) الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلت وجودتها والمحافظت 
عليها إلي أن ينضح كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه وتكون على عهدة 
الساقي وأما الأعمال الثابتت التي لا تتكرر كل سنت كحفر الآبار واقامت 
مستودعات لحفظ الغل فهي على صاحب الشجر› 

رب النفقات الماليح التي يحتاج إليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد 
وآدويت لمكافحة الحشرات إلي حبن نضوج الغلَ تلزم صاحب الشجر. 


رج النفقات التي يحتاج إليها بعد نضوج الغلت كنفقة القطاف والحفظ فتلزم 
الطرفين كلا بنسبت حصته في الغلة. 


2لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل ڪان 
صاحب الشجر بالخيار أن شاء اخذ الغلت كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل 
عمله وان شاء ترك الغلى لهما ورجع على المساقى الاول باجرمثل محل المساقاة 
وضمنه مالحق به من ضرربسبب فعله. 

1(3 إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو أحدهما قد 
أنفق أو قام بعمل ذى أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال » إذا 


رأ) أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع 
الحقوق والالتزامات الناشنة عن العقد ويؤدي المستحق إلي دافع الشجر مثل ما 
أنفقه من نفقات نافع بحسب العرف › 

رب اذا لم يجزالمستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن ني دون علم أحد 
من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق 

الخيارأما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجرما 
أنفق من نفقات نافع بحسب العرف وأما الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف 
عمافاته من منفعح بسبب هذا الانتظار. 


رج اذا كان المتعاقدان في المساقاة سيئ النيتَ حين التعاقد كان للمستحق أعمال 


أخذ ما استحقه ولاشيء عليه لأحد منهماء 


ونفقات 


راذا كان أحد المتعاقدين سيئ النيت والآخر حسنها ترتب لحسن النيت منهما المساقاة. 


على المستحق تعويضا عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بنفقته أو 
iY‏ 


4 إذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر جاز لصاحب عجز 


الشجرضسخ المسافاة وعليه أجرمثل عمل المساقي قبل الفسخ. 
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1(5 إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمرلم يبد 


صلاحه فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى ينضح الثمر بغير أجر 


عليه لحصة صاحب الشجر وإن شاء رد العمل 
ر( إذارد العمل كان صاب الشجر بانخيازيين أن يقم الثم ر على اشر 
المتفق عليه أو أن يعطى المساقي قيمت نصيبه منها او أن ينفق عليه حتى 
ينضح فيرجع بما أنفقه في حصت المساقي من الثمر. 
1(6 لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من 


متابعتً عمله خبقا للعقد . 

ر2 إذا توفى المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد أو والاستمرارفي العمل قإن 
اختاروا الفسخ والثمر لم ينضح استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه 
بنسبہ مایعمل حتی وفاته . 
ر3 إذا كان مشروخا على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته 
ويستحق ورثته عند نضح الثمارما يصيبه منها بنسبى عمله. 


7 تسري أحكام المزارعت على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة. 


(د) المغارسى 


8 ر ا1) يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسى وهي آن يتفق صاحب أرض مع 
اخراعلن تة ارش رة تقرمه ورت الغرانن الات بوانت ما 
يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينت على أن تكون بعدها الأرض 


والشجرالق وون وما تيع من غات شرك نيما جت للااة: 
ر2 تسري أحكام المساقاة على المغخارست فيما لا يتعارض مح خبيعتها : 


ره إيجارالوقف 


1(9 لمن يتولى إدارة الوقف ولايت إيجاره. 


ر2 إذا كانت التوليت على الوقف لاثنين فليس لأحدهما الانفراد برأيه في 
الإجارة دون الآخر. 


(3 إذا عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالإيجاردون رأي المشرف. 


0-(1) لا يجوز للمتولي أن يستأجرالوقف لنفسه ولو بأجرالمثل إلا أن يتقبل 
الخازة من لحك 


» 


ر2 يجوز للمتولي أن يؤجرمن أصوله أو فروعه بأجرة تزيد 


ان الخكين. 
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5- ليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل إيجاره ولو انحصر 
فيه الاستحقاق ما لم ييكن مولي من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولايت 
الإجارة. 


2 (1) يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز 
ر( إذا لم يوجد من يرغب في استنجار الوقف للمدة المعينتَ ولم 
يشترط للمتولي حق التأخير بما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلي المحكمة لتأذن 
بالتأ جير للمدة التي تراها أصلح للوقف. 

رق إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجرالعقارات لمدة سنح والأراضي لمدة ثلاث سنوات 
على الأكثر إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمب 


(4 إذا عقدت الإجارة لمدة أخول ولو بعقود مترادفت أنقصت إلي المدة المبينة في 
البند (3. 

(5) إذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن 
تأذن بإيجاره مدة تكفي لتعميره. 

3 (1) لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجرالمثل إلا بغبن يسير ويلزم المستأجر 
بإاتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضيت من العقد وله الخيار في 
فسخه أو القبول بأ جرالمثل عن المدة الباقيت. 

ر(2) يجري تقدير أجرالمثل من قبل الخبراء في الوقت الذي أبرم فيه العقد والا 
يعتد بالغير الطارئ آثناء المدة المعقود عليها . 

4 إذا خرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلي زيادة الأجرة 
زيادة فاحشت وليس ها أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح وتعمير دخل فيه 
يخير المستأجر بين الفسخ أو قبول أجر المثل الجديد من وقت التحسين سواء 
كان التاخير لحاجت التعميرأو لحالات آخرى. 


5 ر1 إذا انقضت مدة الإجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين 
الموقوفتَ من ماله لنفسه بإذن ممن له ولايت التأجير كان أولى من غيره 
بالإجارة لمدة مستقبلية بأجرالمثل › 

ر2 إذا أبى المستأجر القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا 
بالمأجور حق لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم 
يتفقا على أن يترك البناء أوالغرس إلي أن يسقط فيأخذ المستأجرما بقي منه. 
)3 يجوز للمتولي أن يؤ جر العين الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكهما على 
ان يعطيه مقدارما يصب ملڪكه من بدل الإيجار. 

6-إذا انتهت مدة الإجازة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين 
الموقوفم دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك ضررعلى 
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الوقف وإن كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى العين 
يسقط البناء أو الشجر فيأخذ آنقاضه وفي كلا الحالتين يحق لجهة الوقف أن الموقوفن 
تتملك ما شييد أو غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمته مهدما في البناء ومقلوعا دون إذن. 
في الخراس أوقائما في ڪل منهما . 
7- في الأمور التي يحتاج فيها إلي إذن المحكمة يؤخذ رأي هيئت الأوقاف إذن 
الإسلاميت فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدورالإذن. اللحڪمت 
8 تسري أحكام عقد الإيجارعلى إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع حكم عام 
النصوص السابقم 
الباب الحادي عشر 
الإعارة 
الفصل الأول 
أحڪام عام 
تعريف 359الإعارة تمليك الغير منفعت شىئ بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين 
الإعارة. على أن يرده بعد الاستعمال. 
تمام 360 تتم الإعارة بقبض الشيءالمعار ولا أثر لها قبل القبض. 
الإعارة. 
ما يشترط 361 يشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه. 
في الشيء 
المعار. 
الفصل الثاني 
أحكام الإعارة 
حن 362 الإعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل. 
الطرفين 
في إنهاء 
الإعارة. 
ضمان 363 العاري آمانتَ في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا 
هلاكأو تعد ولاتقصيرفلاضمان عليه مالم يتفق على غير ذلك. 
ضياع او 
المعار. 
إعارة 364 لا يجوزللولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما 
الولي أو لزم المستعير أجرالمثل فإذا هملكت العاريت كان المعير ضامنا. 
الوصي لا 
تحصست 
ولايته. 
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5- لا يجوز للزوج. بغير إذن الزوج إعارة شئ مملوك له ولايكون عادة تحت 
يدها فإن فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع 
عليها اوعلى الستیرباضمان 


6 ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجرالعاري. بعد الانتفاع. 
1(7 إذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا إذا اتفق 


على غير ذلك أو إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 
ےك يضمن المعرر العيوب الخفيم الا إذا تعمد إخفاءالعيب آوضمن سلامیٰ 


الشيء من العيب. 
(3) يكون المعير مسئولاعن كل ضرريلحق بالمستعيرمن جراء هذا 
الاستحقاق. 


ر4 إذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير 
واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق. 

1(8 إذا كانت الإعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول 
الأجل. ولحق المستعير ضرربسبب ذلك يلزم المعير تعويض المستعير عما 
أصابه من ضرر. 

ر2 إذاكان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل 
المعارة للسفر خلال الطريق, أو الرجوع في الأرض المعارة للزرع بعد زرعها 
قبل الأجل كان للمستعير حق استيفاء العارية إلى أن يزول الحرج لقاء 
أجرمثلها عن المدة التي تلي الرجوع. 

الفصل الثالث 
التزامات المستعير 


حفط 369 على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص 


العبن. 


نفقات 
العاري.ت. 
الإنتفغاع 
بالعاری.. 


س 
اللاك 
أوالعيب. 


العادي بماله. فإذا قصرفي دفع ضررعن العاريم وكان يبستطيع دفعه 
كان ملزما بالضمان. 
0- على المستعير نفق. العارين ومصاريف ردها ومؤونى نقلها. 


1 للمستعير أن ينتفع بالعاريت على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم 
تقيد بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع. فإذا كانت مقيدة بزمان أو 
مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتقاع أن 
يجاوزالقدرالمماثل أوالأقل ضررا. 

2 ر1 إذا حدث من إستعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصامن قيمتها 
فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا إذا كان ناشنا عن استعمالها على 
خلاف المعتاد. 

ر2 إذا تجاوزالمستعيرالمألوف في استعمال العارية أواستعملها على خلافه 
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فهلكت أوتعيبت ضمن للمعير ما أصابها. 
التشصرف 733 ر1 لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العاري تصرفا يرتب 
في لأحد حقافي منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أواجارة أو غير ذلك. 
العاريت. رىم يجوز للمستعير أن يودع العاريت لدى شخص أمين قادرعلى حفظها ولا 
بضمنھا إذا هلکت عنده دون تعد آو تقصير. 
القصل الرابح 
إنتهاء الإعارة 
فسخ 374 رل تنفسخ الاعارة برجوع المعير أوالمستعيرعنها أوبموت أحدهما ولا 
الإعارة تنتقل إلى ورتم المستعير. 
ومسوت )ر2 إذ1 مات المستعير مجهلا العاريت ولم توجد في ترڪته تڪون قيمتها وقت 


المستعير. الوفاة دينا على التركت. 

انقضاء 375 ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل 
الأجل ‏ لالإعارة. 

واستيفاء 

المنفعت. 


أثرفسخ 376 رل إذا انفسخت الإعارة أوانتهت وجب على المستعير رد العاريت إلى صاحبها 
الإعارة أو والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها. 
إنتهانها. ر2 إذا انفسخت الإعارةبموت المستعير لزم الورثت تسليم العارية إلى المعير عند 
الطلب. 
تسليم 377 )ر1 إذا كانت العاريت من الأشياء النفيست وجب على المستعير تسليمها 
العاريت. بنفسه إلى المعير. آما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بوساخة المستعير 
نفسه أو بوساخت من هم في رعایته من القادرین على تسليمها. 
(2) يجب رد العاريح في الملكان المتفق عليه والا فقي الملكان الذي إعيرت فيه أو 
يقضي به العرف. 
ر3 إذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها إلافي مكان وجودها. 


الباب الثاني عشر 
عقد المقاولي 
الفصل الأول 
تعريف عقد المقاولی ونطافه وشروخه 
تعريف 378 لمقاولت عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه أن يصنع شينا أو يؤدي عملا 
المقاولي. لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر. 
نطاق عقد 379 رل يجوزأن يقتصرالاتفاق في عقد المقاولح على أن يتعهد المقاول 
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المقاولي. بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي یستخدمها أو 
يستعين بها في القيام بعمله. 
ر2 يجوز أن يتعهد المقاول في عقد المقاولم بتقديم المادة والعمل معا. 
شروط عقد 380( یجب آن يتضمن عق د المقاولت وصف محله وبيان نوعه وقدره 


المقاولي. وخریقت أد ائه ومدة إنجازه وتحدید ما یقابله من مقابل. 
ر2 باستتناء عقود المقاولى الساريى عند صدورهذا القانون تكون عقود 
المھاولیٰ كکتابہٰ ونجدد كکتابہ. 
الفصل الثاني 
التزامات المقاول 


تقديم 381 ر1 إذااشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه 

مادة العمل تقديمها خبقا لشروط العقد. 

والحرص ر2 إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن 

علیها. يحرص عليها وأن يراعي في عمله الأصول الفني وأن يرد لصاحبها ما بقي 
منها فإن وقح خلاف ذلك فتلفت أو تعيبت أو فقدت فعليه ضمانها. 

تقديم 382 على المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجازالعمل من آلات وأدوات 


الآلات إضافيت على نفقته ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. 

والأدوات 

الإضافيت. 

انجاز 383 يجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد فإذا تبين أنه يقوم بما 
العمل. تعهد به على وجه معيب أومناف للشروط فيجوز لصاحب العمل أن يطلب 


فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن وآما إذ1 كان 
الإصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل أن يطلب من المقاول أن يلتزم بشروط 
العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولت فإذا انقضى الأجل دون 
التصحيح جاز لصاحب العمل أن يطلب من المحكمة فسخ العقد أو 
الترخيص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقم المقاول 
الاول. 
ضمان 384 يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان 
الضرر بتعديه أو تقصيره آم لاء وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لايمكن 
والخسارة. التحرزمنه. 
جواز حبس 385 ر1 إذا كان لعمل المقاول أثرفي العين جازللمقاول حبسها حتى 
العين. يستوفي الأجرة المستحقة وإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلاضمان 
عليه ولا أجرله. 
2 إذا لم يكن لعمل المقاول أثر في العين فليس له أن يحبسها لاستيفاء الأجرة 
فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الخصب. 
الالتزام 6-(1) إذا كان عقد المقاولم قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه 
بالتعويض. على أن ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب 
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العمل عما يحدث في خلال عشرسنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما 
شیداه من مبان أو افاماه من منشات. وحن كل عيب يهدد متانن البناء 
وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أخول. 
(2 يبقى الالتزام في التعويض المذكورولو كان الخلل أوالتهدم ناشتا عن 
عيب في الارض ذاتها أو رضاء صاحب العمل بإقامہ المنشات المعيبي. 
رق تبد أ مدة السنوات العشر المنصوص عليها في البند ر1 من وقت تسلم العمل. 
الملسنوليم 378 )1 إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ 
عن عيوب - كان مسئولا فقط عن عيوب التصميم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو 
التصميم بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسئول إلا 
وعيوب عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم 
التنفيذ. )ر2 يقع باخلا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد 
منه. 
ر3 لاتسمع دعوى الضمان بعد إنقضاء سنت على حصول التهدم أواكتشاف 
العيب. 
الفصل الثالث 
التزامات صاحب العمل 
تسلم 388 يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى ما أنجزه المقاول ووضعه 
العمل. تحت تصرفه فإذا امتنعح بغير سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك وتلف في يد 
المقاول أو تعيب دون تعديه أو تقصيره فلا ضمان عليه. 
دفع الأجر. 389 يلتزم صاحب العمل بدفع الأجرعند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص 
الإتفاق أو جرى العرف على غير ذلك. 
آثر الزيادة 390 ر1 إذاتم عقد المقاولة على أساس الوحدة بمقتضى تصميم معين لقاء بدل 
في محدد لكل وحدة ثم تبين أن تنفيذ التصميم يقتضي زياد ة جسيم في 
النفقات النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامه بمقدارالزيادة أن يتحلل من 
على عقد العقد مع أداء قيمت ما أنجزه المقاول من العمل وفقا لشروط العقد أوقبول 
المقاولت. متابعته مع التزامه بالزيادة. 
ر2 إذا لم تكن الزيادة جسيم ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم 
المتفق عليه وجب على المقاول أن يخطر رب العمل قبل الإستمرارفي التنفيذ 
بمقدارما يتوقعه من زيادة في النفقات فإذا مضى في التنفيذ دون إخطار 
فلا حق له في خلب الزيادة. 
3 إذا وقع عقد المقاولت بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس 
للمقاول أن يطالب بأيح زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم. 
4 إذا حدث في التصميم تعديل أو إضاف برضاء صاحب العمل يراعي الإتفاق 
الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل أو الإضافت. 
حلات 1,391 إذالم يعين في العقد أجر على العمل استحق المقاول أجرالمثل مع 
استحقاق قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل. 


C: 
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ر إذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والإشراف على تنفيذهعلى 
الأجراستحق أجرالمثل خبقا لا جرى عليه العرف. 
ر3 إذا ىخرآ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده إاستحق 
أجرمثل ماقام به. 
الفصل الرابح 
المقاول الثاني 
4زم ازل ان كل تنفد العمل كله أونعضة إلى مغاز ناخرات 
بنفسه. 


3- على الرغم من أحكام المادة 432 تبقى مسئولية المقاول الأول قائمت قبل 
صاحب العمل. 


4- لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه 
المقاول الأول إذا أحاله المقاول الأول على رب العمل. 


الفصل الخامس 
انقضاء المقاولت 
5-ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو قضاء. 


6 إذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد أواتمام تنفيذه جاز لأحد عاقديه 


7-إذا بد أالمقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لايد له فيه 
فإنه يستحق قيمت ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدرما 
يعود على صاحب العمل من نفح. 


8 للمتضررمن الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي 
يقرها العرف. 

1(9 ينفسخ عقد المقاولت بموت المقاول إذا كان مشترخا أن يعمل بنفسه 
أو كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. 

ر2 إذا خلا العقد من الشرط المنصوص عليه في البند رل أولم تكن شخصي:ت 
المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد إذالم تتوافر 
في الورثة الضمانات الكافيت لحسن تنفيذ العمل. 
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ر3 في كلا الحالين يستحق الورثح قيمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا 
لشروط العقد وما يقتضيه العرف. 


الباب الثالث عشر 
عقد العمل 
الفصل الأول 
إنعقاد عقد العمل ومدته وأجرالعامل 
1(0 عقد العمل عقد يلتزم أحد خرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر 
تحت إشرافه آو إدارته لقاء أجر. 
نطق عق لعل غل الم شل اكان ر ناا يعن ر 
صاحب العمل أولم يؤقت لعمله ولايستحق أجره إلا بالعمل حسب 
الاتفاق. 
1ر1 يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة ولعمل 
ر2 لايجوزآن تجاوزمدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أخول ردت إلى 
ر3 إذالم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من خرفي العقد آن بفسخه 
في آي وفت بشرط أن يعلن الطرف الآخرفي المواعيد المحددة في القوانين 
الخاصہ. 
ر4 تبد أ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فاذا لم يعين وقت بدئنه فمن 
تاريخ العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد غير ذلك. 
2 ر1 إذا كان عقد العمل لمدة معينہ انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته 
فإذا استمر خرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداله لمدة 


ر2 إذا كان العمل محل العقد معينا وفابلا بطبيعته للتجدد فإن العقد 
يتجدد للمدة اللازمي. 
(3 باستثناء عقود العمل الساريى عند صدور هذا القانون يكون عقد العمل 


ڪتابٽ ويجدد ڪتابت. 
3ر1 أجرالعامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعً في آي 
صورة كانت. 


ر2 إذالم يكن الأجر مقدرا في العقد كان للعامل أجرمثله خبقا لما جرى 
عليه العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمى تقديره وفقا لقتضيات 
العدالت. 

ر3 تدخل في أجرالعامل وتعتبر جزء منه العمولات والنسب المئوية والمنح 
ومقابل الخدم في الأعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب 
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عند تسويت حقوقه أو توقيع الحجز عليها. 

(4 إذا عمل أحد لآخر عملا بناء على خلبه دون اتفاق على الأجرفله أجرالمثل 
إن كان ممن يعمل بالأجرة وإلافلا. 

ر5 إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شئ مما يكون في تعلمه مساعدة من 
المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد أيهما يستحق أجراعلى الآخرفإنه يتبع 
في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل. 

الفصل الثاني 
آثار عقد العمل 
التزامات 404 ر1 يجب على العامل آن: 
العامل. (أ) يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عنايح الشخص العاديء 

(ب) يراعي في تصرفانه مقتضيات اللياق والآداب 

رج يأتمربأوامرصاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا 
يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب 

رد يحرص على حفظ الأشياء المسلمت إليه لتأآديت عمله. 

ره يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد 
وفقا لما يقتضيه الإتفاق أو العرف. 

ر2 يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على أنه من توابع العمل ولو لم يشترط 
في العقد. 

رق لايجوزللعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشئ آخر ولايعمل مدة العقد 
لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو انقاص الجر 


بقدرتقصير العامل في عمله لديه. 
ضمان مال 405 يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أوتلف أو فقد بسبب 
صاحب تقصیره آو تعدیه. 


الاتفاق 406 (1) إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاخلاع على أسرارالعمل 
على عدم ومعرفت عملاء المنشأة جازللطرفين أن يتفقا على ألايجوزللعامل أن 
المنافسم. ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد إنتهاء العقد. 
(2) لا يكون الاتفاق المنصوص عليه في البند ر1 مقبولا إلا إذاكان مقيدا 
بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدرالضروري لحمايم المصالح المشروعيم 
لصاحب العمل. 
ر إذا اتفق الطرفان على تضمبن العامل في حال الإخلال بالإمتناع عن 
المنافست تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء لدى صاحب العمل 
كان الشرط غإر صحيح. 
حق صاحب 407 ر1 إذا وفق العامل إلى اختراع أو إكتشاف جديد أثناء عمله فلا يكون 
العمل فيما لصاحب العمل حق فيه إلا في الأحوال الآتيت إذا: 
يتوصل (أ) كانت خبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغايت 
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إليه العامل ربب اتفق في العقد صراحح على أن يكون له الحق في كل ما يهتدى إليه 
من‌إختراع العامل من إختراعات. 
واكتشاف. رج توصل العامل إلى اختراعه بوساخہ ما وضعه صاحب العمل تحت يده من 
مواد أو أدوات أو منشأت أو أي وسيلة أخرى لاستخدامه لهذه الغايت. 
ر2 إذا كان الاختراع أوالإكتشاف في الحالات المشار إليها في البند رل ذا 
أهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل أن يطالب بمقابل خاص تراعى فيه 
مقتضيات العدال كما يراعى فيه ما فدمه صاحب العمل من معونت. 
إلتزامات 408 ر1 يلتزم صاحب العمل بأن: 
صاحب (ل يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو آعد نفسه وتفرغ له وآن 
رب)يوفركل أسباب الأمن والسلامت في منشآته وآن يهيئ كل ما يلزم 
لتمكين العامل من تنفيذ إلتزاماته, 
رج يعني بصلا حي الآلات والأجهزة الخاصح بالعمل حتى لايقع منها ضرر 
(د» يراعى مقتضيات الآداب واللياقت في علاقته بالعاملء 
ره يعطي العامل في نهايت خدمته شهادة بنوع عمله وتاریخ مباشرته 
وانتهائه ومقدار جره وکل ما کان یتقاضاه من اضافات آخری 
رى يرد للعامل كاف الأوراق الخاصى به. 
ر2 إذا خلب صاحب العمل من آخرالقيام بعمل على أن يكرمه لزمه أجرمثله 
سواء آڪان ممن يعمل بأجر آم لا. 
(3) يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو إخعامه إذا جرى العرف به سواء 
اشترط ذلك في العقد أم لا 
إاستمرار 409 ر1 إذاانقضت المدة المعينت للعمل ووجد عذريقتضى مد أجلها يستمر 
العقد العقد بقدرالحاجة ويلزم صاحب العمل أجرمثل المدة المضافت. 
بعذرأو ر2 إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل 
بغر عذر. انتقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى 
تمام المحدة. 
حك مم 410 على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها 
عام. القوانين الخاصة إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقت. 
الفصل الثالث 
إنتهاء عقد العمل 
إنقضاء 411 رل ينتهي عقد العمل بانقضاءالمدة المحددة له مالم يشترط تجديده 
المدة. كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه. 
ر2 إذالم تكن المدة المعينت بالاتفاق أوبتوع العمل أو بالغرض منه جازلڪل 
من العاقدين إنهاء العقد في أي وقت أراد وللعامل أجرالمثل عن المدة التي 
عمل فيها على ألا يجاوزالأجرالمسمى. 
فسخ 412 (1 يجوزضسخ العقد إذا حدث عذريمنع تنفيذ موجبه. 
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رم يجوز لأحد العاقدين عند وجود عذرخارئ يتعلق به أن يطلب فسخ العقد. 

(3) في الحالتين المشار إليهما في البندين (1 )و (2) يضمن خالب الفسخ من ضرر 
للمتعاقد الآخر. 

3 ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت 


1,4 لا تسمع الدعاوى الناشنت عن عقد العمل بعد إنقضاء سنت على 
تاريخ إنتهاء العقد. 

(2 لا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلق. بإنتهاك حرمي أسرار رب العمل. 

5ر1 تسري أحكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد بشأآنه نص 
خاص. 

ر2 لاتسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون علاقات العمل 
الفرديت لسن 1981 إلا بالقدرالذي لاتتعارض فيه صراحة أوضمنامع 
التشريعات الخاص بهم. 

ر3 تفسر عقود المقاولت والعمل وفق القاعدة الأصوليت "من أخذ الأجر حاسبه 
الله بالعمل 


الفصل الرابح عشر 
عقد الوكڪالت 
الفصل الأول 
إنشاء الوكالت 


6 الوكالت عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نقسه في تصرف 
جائزمعلوم 

7 ر1 يشترط لصحة الوكالم أن: 

(أ) يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيهء 

(ب) يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به 

(ج) يڪون الموڪل به معلوما وقابلا للنيابت. 

(2 لا يشترط لصحم الوكالم بالخصومہ رضاء الخصم. 

رق يشترط آن يكون عقد الوكالتَ كتابت كلما كانت الوڪالن متعلق٬‏ 
بتصرف يتطلب القانون كتابته. 

1(8 يجوز أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أومعلقاعلى شرط أو 
مضافا إلى وفت مستقبل. 

ر2 تكون الوكالت خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمورمعينة وعامة إذا 
اشتملت كل أمر يقبل النيابت على النحو الآتي. إذا: 

(أ) كانت الوكالت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمورالمعينة فيها وما 
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الوكال. 
بلفظ عام 
وجسوب 
التڪيل 
الخاص. 
آثر الاجازة 
اللاحقي. 


التزاممات 
الوڪيل 


الوكلاء. 


توڪيل 
الخغير 
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يتصل بها من توابح ضرورية تقتضيها خبيعة التصرفات لمو ڪل بهاء 

رب كانت الوكالت عام جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا 
التبرعات فلابد من التصريح بها. 

9 إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول 
الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ. 

0 كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا 
محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالت فيه من تصرفات. 


1 تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقت. 


الفصل الثاني 

آثارالوڪالت 
رن کت الو ل يتت ن غدل انر وة رة فاو 
التوڪيل دون إن يجاوز حدوده إلافيما هو آأكثر نفعا للموڪل. 


2 على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله 
الخاصت إذا كانت الوكالت بلا أجر. 


3 على الوكيل أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر. 
1(3 ٳذاتعدد الوڪلاء. وڪان لڪل منهم عقد مستقل ڪان لڪل منهم 
الانفراد فيما وكل به. 

(2) إذا تعدد الوكلاء ووكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم 
بالانفراد كان عليه إيفاء الموكل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا 
فيما لا يمكن الإجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه لا 
حضوره أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كايفاء الدين ورد الوديعت. 

1(4 ليس للوڪيل أن يوڪل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا 
كان مأذونا من قبل الموكل أومصرحا له بالعمل برآيه ويعتبر الوكيل 
الثاني وڪيلا عن الموڪل الأصلي. 

(2 إذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكڪون 
مسئولا تجاه موکله عن خطنه في توکیل غیره أو فيما أصدرهله من 
توجیهات. 

1(5 لا تصح عقود الهبت والأعارة والرهن والايداع والاقراض والشركد 
والمضاربم والصلح عن انكارالتي يعقدها الوكيل إذالم يضفها إلى 
موڪكله. 

ر2 لا تشترط اضاف العقد إلى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح 
عن اقرارفإن اضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالن فإن حقوقه 
تعود للموکل وان اضافه لنفسه دون إن یعلن آنه یتعاقد بوصفه وکیلا 
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فان حقوق العقد تعود إليه. 

3) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) ورن تثبت اللكي.ى 
للموڪل. 

6 يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعت فإذا 
هلك في يده بغر تعد أو تقصیر فلا ضمان عليه. 


7 الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض 
الاباذن خاص من الموكل. 


8 ر للو کیل بشراء شئ دون بیان قیمته أن ي شتريه بثمن المشل أوبغبن 
يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين. 

ر2 إذا اشترى الوكيل بغبن يسير في الأشياء التى لها سعر معين أوبغبن فاحش 
مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل. 


95 وز و کل ب ی م ان يشريه به وی کو انرا 


0 لا يجوز للوڪیل بالشراء أن يبيع ماله لموڪله. 


1 يكون الشراء للوكيل في الحالات الآتيت إذا: 

(أ) عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليهء 

رب) اشتری الوڪكیل بغبن فاحش» 

(ج) صرح بشراء المال لنفسه في حضورالموكل. 

2 (1) إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله 
مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدرالمعتاد. 

ر2 للوكيل أن يحبس ما اشتراه إلى إن يقبض الثمن من الموكل. 


3 رل للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقي أن يبيعه 
ر2 إذا عین الم وکل للوکیل ثہن المبیع فليس له آن يييعه بما يقل عنه. 
ا لودل الال نق دون فن ابق من الوك إواجارة دجت وة 
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الموافاة 
بالمعلومات 


أداء الأجر. ۰ 


رد ما آنفق 


الت 0 ى 
وما ترتب 
علیه. 


e 
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إلى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل 
قيمت النقصان. 
1(4 لا يجوز للوڪیل بالبیع آن يشتري لنفسه ما وڪل ببيعه. 
(2) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع المال الموكل ببيعه إلى أصوله أوفروعه أو 
زوجه أولمن كان التصرف معه يجرمغنما أو يدفع مغرما إلابثمن يزيد على 
ثہنالمثل. 
3 يجوز للوكيل بالبيع أن يبيع لاصوله أوفروعه أو زوجه بثمن المثل إذا كان 
الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء. 
1(5 إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدافله أن يبيع مال 
موكله نقدا أو نسيئت حسب العرف. 
(2 إذا باع الوكيل مال موكله نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على 
المشتري بما باعه نسين وان لم يفوضه الموكل في ذلك. 
1(6 للموكل حق قبض تمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق 
الو ڪيل وللمشتري آن يمتنع عن دفعه للموڪل. فان دفعه له برئت ذمته. 
ر2 إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا 
تحصیله وانما یلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصیله واذا کان 
الو كيل بأ جر فإنه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله. 
7 يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه 
تنفيذ الوكالت وبأن يقدم إليه الحساب عنها. 
الفصل الثالث 
التزامات الموكل 
8 على الموكل أداء الأجرالمتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فإن لم يتفق 
على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به معه فله أجرالمثل وإالاكان 
متہرعا. 
9 ر1 على الموكل أن يرد للوكیيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالى بالقدر 
المتعارف. ٠‏ 
2 يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذم الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ 
الوڪالت تنفيذامعتادا. 


(3) يكون المو كل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرربسبب تنفيذ 
ال زك دد س امال نکی اسا عى ترو اوخاه 


حكم أمر 440 (1 إذا أمرالموكل أحدا غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا 


انير 
بالتصرف. 


ورجع المأمور على الأمر بما داه سواء شرط الأمر الرجوع أو لم يشرط. 

(2) إذا آمرالموكل أحدا غيره بأن يصرف عليه أو على آهله وعياله فله أن يعود 
عليه بما ضرفه بالقدرالمعروف وان لم يشترط الرجوع. 

ر3 إذا آمرالموكل أحدا غيره باعطاء قرض لخر أو صدقة أو هبت فليس للمأمور 
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الرجوع على الأمرإن لم يشترط الرجوع مالم يكن الرجوع متعارفا أو 
معتادا 

ر4 تسري أحك ام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على 
علاقت امو ڪل والوڪيل بالغير الذي يتعامل مع الوڪيل. 


الفصل الرابع 
انتهاء الوكالت 
1 تنتهي الوكالة بالآتي: 
(أ) تمام العمل الموكل بهء 
(ب) انتهاء الاجل المحدد لھا 


ج وفاة الكل اورجه عن اله إلا تق بال كالم حق لفن 

ف وقاة الأكيل او خروجة عن الأهليح ولو تعلق بالوكالة حن الف ر ون 
الوارث أوالوصي إذا علم بالوكالح وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر 
الموكل بالوفاة وآن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل. 

5 نوكل ان بعل , ية مت ردكا تعلق الأكانة حق تلسراو 
کان قد صد رت لضان او کل هته اک زو کان ها 
أويقيدها دون موافق” من صدرت لصالحه. 

4ل انكل بضهان الضرز الذي احق مالو كيل من راء خر فى وفك 
غير مناسب أو بغیر مبررمقبول. 


1(4 للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالت التي لايتعلق بها حق الغير 
وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ 
مرحلہ لا يخشى معها ضررعلى الموكل. 

2 يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو 
بغیر مبررمن ضرر للموڪكل إذا كانت الوكڪالى باجر. 

ر3 إذا تعلق بالوكالت حق الغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم 
تقم أسباب جدية تبرر تنازلهء وعليه في هذه الحالت أن يعلن صاحب الحق 
وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانت حقه. 

الباب الخامس عشر 
عقد الوديع. 
الفصل الأول 


إنشاء عقد الوديعةت 


تعريف 445 رل عقد الوديعة عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به 


عقد الوديع.. 


الآخربحفظ هذاالمال ورده عينا. 
ر2 الوديعت هي الال المودع في يد أمين لحفظه. 
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الوديعي. 
الأجر 
على 
حفظ 
الوديع.. 


التزاممات 
المودع 


لدیه 


رد 

الوديعب 
ومنافعها 
وثمارها. 
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6 يشترط لصحت العقد أن تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه. 


مه ۾ مھ 


7 يتم عقد الوديع. بقبض المال المودع حقيقة أو حكما. 


8 ليس للمودع لديه آن يتقاضى آجرا على حفظ الوديعح ما لم يتفق على 
غير ذلك. 


الفصل الثاني 
آثارعقد الوديعت 

9 رل الوديعة أمانحّ في يد المودع لديه وعليه ضمانا إذا هملكت بتعديه أو 
بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك. 

ر( يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي 
بحفظ ماله وعليه أن يضعها في حرز مثلها. 

ر3 للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن 
یعولهم. 

ر4 ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبي بخير إذن من المودع إلا إذا 
كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب. 

رك إذا أودع المودع لديه الوديعة لدى الخير بإذن من المودع تحلل من التزامه 


وأصبح الغير هو المودع لديه. 
(6) لا يجوزللمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير اذن 


المودع فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا. 


1(0 على المودع لديه رد الوديعة وتسلمها إلى المودع في مكان ايداعها 
عند خلبها إلا إذا تضمن العقد شرخا فيه مصلحة للعاقدين أو لأحدهما 
فإنه يجب مراعاة الشرط. 

ر2 إذا هملكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه 
وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما 
عسى أن يكون له من حقوق قبل الخير بسبب ذلك. 

رق على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع. 


حفط 451 إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديع لا تقبل القسم. جاز حفظها لدى 
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الوديع.ى 
وتعدلدلد 
االمودع 
لدیهم 

غاب 
االلمودع 
تطى“ 
إيداع المال 
المشترك 


رده. 


8 


أحدهم بموافقة الباقين SESE‏ نت تقبل القسمىٰ جازت 


2 إذا غاب المودع غيب منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعت حتى 
يتحقق من موته أو حياته فإن كانت الوديعت مما يفسد بالمكث كان 
عليه أن يطلب من المحكمة المختص. بيعها وحفظ ثمنها آمانت بخزين.ي 
اللحڪم.. 

1(3 إذا آودع اثنان مالا مشترڪا لهما عند آخر وخلب منه آحدهما رد 
حصته في غيب الآخر فعليه ردها إن ڪان ال مال مثليا ورفض ردها إن ڪان 
المال قيميا إلا بقبول الآخر. 

ر2 إذا كانت الوديعح محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقتَ 
الآخر أو أمرمن المحكمة المختصت. 

4 رل1 إذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي آمان” في يد 
الوارث وعليه ردها إلى صاحبها. 

ر2 إذا لم توجد الوديع عينا فلا ضمان على التركة في الحالتين الآتيتين, إذا: 

(أ) أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت آو 
ضاعت منه دون تعد أوتقصیں 

رب» عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد 
أو تقصر. 

3 إذا مات المودع لديه مجهلا للوديع ولم توجد في ترڪته فإنها تڪون دينا 
فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء. 

1(5 إذامات‌المودع لديه فباع أي من وراثه الوديعة وسلمها للمشتري 
فلكت فصاحبها بالخيار يين تضمين البائع أو المشتري قيمتها يوم البيع إن 
كانت فيميت آو مثلها إن کانت مثلیہ. 

ر2 إذا كانت الوديعم قائمم بيد المشتري يخير صاحبها إن شاء أخذها ورد البيح 
وإن شاء اجازالبيع وأخذ الثمن. 

6ر1 على المودع أن يؤدي الأجرالمتفق عليه إذا كانت الوديعح بأجر. 

ر2 على المودع أن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الوديعح بشرط إلا 
يجاوز قيمتها ما أنفقه فإذا كان المودع غائبا جازللمودع لديه أن يرفع الأمر 
إلى المحكمم لتأمر فيه بما تراه. 

ر إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة كان متبرعا 
إلا أنه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية أوالمستعجلة أن ينفق على 
الوديعح بالقدرالمتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع. 

(4) على المودع مصاريف رد الوديعم ونفقات تسليمها. 

(5) على المودع ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرربسبب الوديعت ما لم 
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یکن ناشئا عن تعديه أو تقصبره. 

(6 إذا استحقت الوديعى وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بماضمنه على 
المودع. 

7 إذا مات المودع سلمت الوديعم لوارثه إلا إذا كانت تركته مستغرقم 
بالديون فلا يجوز تسليمها بغر اذن المحكمم. 

الفصل الثالث 

أحكام خاص ببعض الودائح 

8 إذا كانت الوديع. مبلغا من النقود أو شينا يهلك بالاستعمال واذن المودع 
لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا. 


9 رل يعتبر إيداع الأشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والحانات أوماماثلها 
مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الأماكن ضمان كل ضياع أو 
نقص يحل بھا. 

ر2 إذا كانت الأشياء المودعح أشياء ثمينة أو نقودا أو آوراقا مالين فلا ضمان لها 
بغير تعد أو تقصير إلا إذا قبل أصحاب المحال المشار إليها حفظها وهم يعرفون 
قيمتها أو أن يرفضوا حفظها دون مبرر أو أن يكونوا قد تسببوا في وقوع ما 
لحق بها بخطاً جسيم منهم أو من أحد تابعيهم فإنها تكون حينئذ مضمونت 
على الوجه المتعارف عليه. 

رق على نزلاء الفنادق والحانات أوما ماثلها آن يخطروا أصحابها بماضاع منه آو 
سرق قبل مغادرتها. 

(4) لا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ثلاث أشهر من تاريخ 
المغادرة. 

1(0 لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ألايكون 
الفسخ في وقت غير مناسب. 

ر2 إذا كان الإيداع مقابل أجر فليس للمودع أوالمودع لديه حق الفسخ قبل 
حلول الأجل ولكن للمودع أن يطلب رد الوديعة في آي وقت إذا دفح كامل 
الاجرالمتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك. 

1( 1) إذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته أو صحوة منه وأثبت المودع 
الوديع في مواجهة الولي أوالوصي فإن كانت موجودة عينا ترد إلى 
صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المود ع ضمانها من مال المجنون على 
ان يقدم كفيلا ملينا. 

ر2 إذا آفاق المود ع لديه وادعى رد الوديعة آوهلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق 
بيمينه واسترد من المودع أو كفيله ما آخذ من ماله بدلا عن الوديعت. 

الباب السادس عشر 
عقد الحراست وأحكامها 
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2 الحراسح عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخربمال ليقوم 
بحفظه وادارته على آن یرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه. 

3 إذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فلا يجوز 
لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين. 


4ر1 يجوز لأحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق أن يطلب من 
المحكمة المختصت دفعا لخطر عاجل أواستنادا لسبب عادل تعيين حارس 
یقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته أو تخویله ممارست آي حق یری فيه 
القضاء مصلحتة للطرفين. 

ر2 إذالم يتفق أخراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه. 

5 تجوز الحراست القضائيت على أموال الوقف إذا تبين أن الحراست اجراء لا بد 
منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق وذلك في الأحوال 
الآتيت إذا: 

(1) كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متول وناظر عليه 
أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولى وتنتهي الحراست في هذه 
الأحوال إذا عين متول على الموقف سواء كان بصفة مؤقتة آم كان بصفت 
نھائیہ» 

رب» كان الوقف مديناء 

رج كان آحد المستحقين مدينا معسرا وتيين أن الحراست ضرورية لصيانت 
حقوق الدائنين فتفرض الحراست على حصته إلا إذا تعذرفصلها فتفرض 
على أموال الوقف كله. 

6-المالفي يد الحارس أمان7ولايجوزله أن يتجاوز في مهمته الحدود 
المرسومت له والاكان ضامنا 


7 ر1 يحدد الاتفاق أو الحكم بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما 
له من سلطة والاخبقت أحك ام الوديعة والوكالة بالقدرالذي لا 
تتعارض فيه مع خبيعة الحراسة والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. 

ر2 على الحارس أن يحافظ على الاموال المعهودة إليه وأن يعنى بادارتها ويجب أن 
يبذل في كل ذلك عنايت الرجل المعتاد. 

رق لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف إلا برضاء أخراف 
النزاع أو باذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحت يخشى معها على 
الخلت أوالمال المنقول, الفساد أو الهلاك. 

4 يلتزم الحارس بأن يوافي ذوي الشأن بالمعلومات الضروريم التي تتعلق بتنفيذ 
مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقم التي يتفق عليها 
الطرفان أو تأمر بها اللحكمة. 
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(5) للحارس أن يحسب المبالخ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته. 

(6 إذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وأن لم يشترخه وكان ممن 
يعملون بأجرفله أجرمثله. 

8 للحارس أن يتخلى عن مهمته متى آراد على أن يبلخ أصحاب الشأن وأن 
يتابع القيام بالأعمال التي بدأ بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضرا بأخراف 
النزاع. 


9 إذامات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام لكلف بها أو وقع خلاف بينه وبين 
أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن 
تعبن حارسا تختاره بناء على خلب أحد الطرفين لمتابعت تنفيذ مهمته. 


0 تنتهي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق ذوي الشأن أو بحكم القضاء وعلى 
الحارس عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذووالشأن 


أوتعينه المحكمت. 
الباب السابعح عشر 
عقود الغرر 
الفصل الأول 
المقامرة والرهان 


1(1 يقع باخلا كل اتفاق على مقامرة أورهان. 

ر2 لمن خسرفي مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه ولو ڪان هناك اتفاق يقضي 
بغر ذلك. وله آن یثبت ما آداه بجميع الطرق. 

ر3 يعتبر ڪل مڪسب من مقامرة أو رهان آثراء بغير سبب. 

2 ر1 يستشنى من أحكام المادة السابقة المقامرة التي تقوم على تحديد جعل 
عموما أوالاستعداد لاسباب القوة أوالفروسيت 

ر(“ يصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين أومن غيرهما على أن يعطى 
الفائز. 

ر3 لا يجوز أن يشترط المتعاقدان جعلا لمن يفوزمنهما قبل الآخر. 

الفصل الثانى 

ارتب مى الحاة 

1(3 يجوز أن يلتزم شخص لآخر بأن يؤدي له مرتبا مدى الحياة بمقابل أو 
بدونه. 

2 إذا تعلق الالتزام بتعليم أو علاح أوانفاق فانه يجب الوفاء به خبقا لما يجري به 
العرف إلا إذا تضمن الالتزام غير ذلك. 
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ف صخ هدا ار ن کون مک وهو عد 

4 يجوز أن يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أوالملتزم له آو آي شخص 
ا 

رك يعتبر الالتزام المطلق مقرا مدى حياة الملتزم له إلا إذا اتفق على غير ذلك. 

4 إذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآًخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا 


كان العقد بمقابل جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع ضمان مالحقه من 
الفصل الثالث 
عقد التأمين 


5التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدى إلى المؤمن له أوإلى المستفيد الذي 
اشترط التآمبن لصالحه مبلغا من المال أو ايرادامرتبا أو أي مقابل مالي آخرفي 
حال وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقيق الخطرالميين في العقد وذلك مقابل 
مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن. 

6 ينظم القانون الخاص الأحك ام المتعلقة بالأجهزة التي تباشرالتأمين 
وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني وكيفية انشائها وأساليب مباشرتها 
لنشاخها والاشراف عليها وذلك بما يحقق الأهداف التعاونية للتامين ولا 
يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسيت للشريعة الإسلاميت. 

7 إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة 476 تظل سارين 


القواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن التأمين والأجهزة التي تباشره. 

8 مع مراعاة أحكام المادتين 516 و 517 يجوزأن يتم التأمين ضد الأخطار 
الناجمت عن الحوادث الشخصي” وخوارئ العمل والسرقَ وخيانة الأمانت 
وضمان السيارات والمسنوليم المدنيم وكل الحوادث التي جرى العرف 
والقوانين الخاصح على التأمين ضدها. 

1(9 يجب أن تكتب وثيقة التامين باللخة العربية ويجوز أن تصحبها 
ترجمة بإحدى اللغات الأجنبيت ويسري هذا الحكم على كل اضافت أو 
تعديل في وثيقة التأمين وفي حال النزاع ييكون النص العربي هو المعتبر. 

ر2 يجب أن تكتب باللغة العربية خلبات التأمين والأقرارات والمستندات التي 
تتخذ أساسا في إتمام العقد إلا إذا رغب المؤمن له في كتابتها بإحدى اللغات 
الدوليت في التعامل. 

0 يقع باخلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالين: 

(أ) الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا 
انطوت المخالفت على جريمتً عمدييت 
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(ب) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث 
المؤمن منه إلي الجهات المطلوب إخبارها أوفي تقديم المستندات إذاتبين أن 
التأخبر كان لعذرمقبولء 

رج ڪل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالتَ من الأحوال 
التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له. 

رد شرط التحك يم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامت 
المطبوعة في وثيقة التأمين. 

ره كل شرط تعسفي يتبين آنه لم يكن لمخالفته أثرفي وقع الحادث المؤمن 


مهك 
1(1 يجوز الإتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا دفع المستفيد ضمانا 
للمتضرردون رضاء المؤمن. 


ر2 لايجوزالتمسك بهذا الإتفاق إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن. 

2 يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بمادفعه من ضمان عن ضررفي 
الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضررالذي نجمتعنه 
مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع 
المؤمن عليه أو من أزواجه أو من يكونون معه في معيشة واحدة أوشخصا 
يكون المؤمن له مستولا عن أفعاله. 


3 الأحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفح والتي لم ترد في هذا القانون 
تنظمها القوانين الخاصت 


الباب الثامن عشر 
عقود التأمينات الشخصيت 
الفصل الأول 
الكفالت 

4 الكفالح عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذم شخص آخرفي تنفيذ 

إلتزام عليه. 
1(5 يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل مالم يردها 

اللكفول له. 
ر يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل آهلا للتبرع. 
ر3 يصح آن تكون الكفالى منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلق على 

شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتن. 
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ر4 يشترط لصحت الكفالة أن ييكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا 
أوعينا أو وجها معلوما وأن يكون مقدورالتسليم من الكفيل 

(5) تصح الكفالت بنفقة الزوجة والأقارب ولو تمت قبل القضاء بها أوالتراضي 
علیھا۔ 

1(6 لا تصح كفالت الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولاكفالت 
الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالم المتولي فيما باعه من مال 
الوقف. 

ر2 لا تصح كفالم المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله ومع 
ذلك تصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية. 

7 الكفالت بشرط براءة الأصيل حوالت والحوالت بشرط عدم براءة المحيل 
ڪفالت. 


8 للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب 
الدين. 


9 تشمل الكفالت محلقات الدين ومصروفات المطالبت ما لم يتفق على غير 
ذلك. 

0 ر1 كفالت الوجه تلزم الكفيل بإحضارالمكفول في الوقت المعين عند 
خلب المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بخرامت 
عادلت ولها أن تعفیه منها إذا آثبت عجزه عن احضاره. 

ر2 إذا تعهد كفيل الوجه بأداء مبلخ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال 
عدم احضارالملكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعفيه منه كله 
أوبعضه إذا تبين لها ما يبررذلك. 

رق إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم الملكفول لزمه أداؤه إذ لم يقم 
OE‏ 


1ر1 ي برأ كفيل الوجه إذاسلم المدين إلى اللكفول له أوآدى محل 
الكفالت. 

ر2 يرأ كفيل الوجه أيضا بموت الملكفول ولا يبرا بموت الدائن الملكفول له 
ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم الملكفول في الوقت المحدد. 

2 ,ر1 الكفالح بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحق . 

(2) لا يطالب كفيل البائح بالدرك إلا إذا قضى باستحقاق المبيع ثم بالزام البائح برد 
الثمن. 

3 ر1 على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل وإذا كان التزامه 
معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا. 

ر2 للدائن مطالبت الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا. وإذا كان للكفيل 
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بالتزامه. كفيل فللدائن مطالبت من شاء منهما دون أن يسقط حقه في مطالبت 
الباقين. 

إخلاق 494 ر1 يجوز أن تكون الكفالت مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت 

الكفالن يد الكفيل وذلك بشرط موافقت المدين. 


وقیدها. 
ر2 إذا كانت الكفالت مطلقح فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل في 
ڪل حالاته. 
رق إذا كفل شخص شخصا آخر بدين معجل كفالت مؤجلة تأجل الدين 
على الكفيل والأصيل معا إلا إذا أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو 
اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأ جل على الأصيل. 
الدين 5 إذا كان الدين مضمونا بتأمين عينى قبل الكفالت ولم يكن الڪفيل 
اللضمون متضامنا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال 
بتأمين عيتي الضامنت‌للدين. 
وكفالي 


الرجوع 496ا يجوزللدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على 
علىكفيل الكفيل ما لم يكن متضامنامعه. 


الكفيل. 
موت 7 إذا مات اللكفيل أوالمدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في 
الكفيل أو ترركت لمتوفي. 

المدين 

تعدد 8 ر1 إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبت كل منهم بكل الدين 
الكفلاء إلا إذاكفلوا جمعيا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب 


أحد منهم الا بقدر حصته. 
ر2 إذا كان الكفلاء متضمنين فيما بينهم ووفيى أحدهم الدين عند حلوله 
كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في 
ححصم المعسر منهم 
رق تستلزم اللكفال بنص القانون أو بقضاء المحكم عند اخلاقها تضامن 
الكفلاء. 
إستيفاء شئ 499 إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شينا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل 
آخر مقابل إلا إذا استحق ذلك الشئ. 


الدين. 
إافلاس 500 على الدائن إذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه والاسقط حقه 
لمدين. في الرجوع على الكفيل بقدرما ترتب على تراخيه من ضرر. 


رجوع 501 ر1 ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشئ مما يؤديه عنه إلا إذا 
اللكفيل كانت الكفالت بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 
على )2 ليس للكفيل أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلابعد حلول 
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الأجل. 

2 على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمت 
لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 

ر2 إذا ڪان الدين مصحوبا بضمان عيني آخرفإنه يجب على الدائن التخلي 
عله للكفيل آن ڪان منقو لا آو نقل حقوقه له إن کان عقاراعلی آن 
يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين. 

3 إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به يجوز للكفيل أن ينذر 
الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين وإذا لم يقم بذلك خلال ست آشهرمن 
تاريخ الإنذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من 
الڪفالت. 

4 ر1 إذا أدى اللكفيل عوضا عن الدين شيتا آخر فإنه يرجع على المدين بما 
كفله لا بما آداهء آما إذا صالح الدائن على مقدارمن الدين فإنه يرجع بما 
آداه صلحا لا بجميع الدين. 

ر2 إذا آدى الاصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم باي سبب يمنع الدائن من 
المطالبت وجب عليه إخبارالكفيل فإن لم يفعل وأدى الكفيل الدين 
كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أوالدائن. 


3 1ذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فإن لم يفعل 
جازللأصيل أن يتمسك قبله بڪل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى 
الدائن. 

(4) للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات التنفيذ مقتضى 
الكفالت. 

(5) إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي 
منهم بكل ما وفاه من الدين. 

(6) للكفيل بالمال أوالوجه أن يطلب من المحكمة منع المدين من السفقرخارج 
البلاد إذا كانت الكفالت بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر 
باللنڪفيل. 

5 رل تنتهي الكفالة بأداء الدين أوتسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين 
أو كفيله من الدين. 

ر2 يبرأ الكفيل بثمن البيع من كفالته إذا انفسخ البيع أواستحق المبيع أو رد 

رق إذا صالح اللكفيل أوالمدين الدائن على قدرمن الدين برئت ذمتهما من الباقي 
فإذا اشترخت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار أن يأخذ القدرالمصالح 
عليه من الكفيل والباقي من الأصيل أو يترك الكفيل ويطالب الأصيل 
بڪل الدين. ۰ 

ر4 إذ مات الدائن وانحصر أرثه في المدين برئ الكفيل من الكفالت فإن كان 
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معه وارث آخر برئ الكفيل من حصم المدين فقط. 
ر5 لا يطالب الكفيل في الكفالم المؤفتم إلا عن الالتزامات المترتب. في مدة 
الكفالي. 


(6 إذا حال الكفيل أوالأصيل الدائن بالدين الملكفول به بجزءمنه على آخر 
حوالن وقبوله من المحال له والمحال عليه برئ الاصيل والكفيل في حدود هذه 
الحوالتَ على آنه إذا اشترط في الحوالت برآة الكفيل فقد برئ وحده دون 
الأصيل. 

الفصل الثاني 

الحوالت 

6-(1) الحوالم نقل الدين والمطالبن من ذم المحيل إلى ذم المحال عليه وهي 
عقد لازم إلا إذا شرط أحد أخرافه لنفسه خيار الرجوع وتكون الحوالت مقيدة أو 
مطلقت. 
2 الحوالت المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمت المحال 
عليه أو من العين التي في يده آمانت أومضمونت. 
رق الحوالت المطلقح هي التي لم تقيد بشئ من ذلك ولو كان موجودا. 
7 ر1 يشترط لصح الحوالت رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتنعقد 
الحوالم التي تتم بين المحيل والمحال موقوفه على قبول المحال له. 
ر2 يشترط لصح الحوالت أن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن 
يكون المحال عليه مدينا للمحيل فإذا رضي بالحوالم لزمه الدين للمحال له. 
رق تصح إحال المستحق في الوقف غريمى حوالن مقيدة باستحقاقه على متولى 
الوقف إذا كانت غل الوقف متحصلى في يده وقبل الحوالت ولا تصح الحوالت 
بالاستحقاق إذا لم تكن الغلت متحصلة في يد المتولى. 


(4) قبول الأب أو الوصي الحوالت على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير بأن 
يكون المحال عليه أملا من المحيل وغير جائز أن كان مقاربا أو مساويا له 
في اليسار. 

ر5 باستثناء عقود الحوالت الساريح عند صدور هذا القانون يشترط أن يكون 
عقد الحوال ت كتابت وأن يجدد كتابت. 

58 يشترط لانعقاد الحوالت فضلا عن الشروط العامت: 

() أن تكون منجزة غير معلقة الاعلى شرط ملائم أو متعارف ولا مضافا فيها 
العقد إلى المستقبل. 

رب ألا يكون الأداء فيها مؤجلا إلى أجل مجهول. 

(ج) الا تكون مؤقتم بموعد. 

(د) إن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه. 

ره أن يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالم المقيدة دينا أوعينا لا 
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يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفت 
رى الاتنطوي على جعل لاحد أخرافها بصورة مشروخة أو ملحوظة ولاتتأثر 
الحوالت بالجعل الملحق بعد عقدها ولايستحق. 
509 رل تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 
ر2 إذا كان المحال عليه قد دفع إلى المحال له قبل تبين البطلان فإنه يكون 
مخيرا بين الرجوع على المحيل أوعلى المحال له. 


1(0 يثبت للمحال له حق مطالبت المحال عليه ويبرآالمحيل من الدين ومن 
المطالبت معا إذا انعقدت الحوالت صحيحة 

2 ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان حالاتكون 
الحوالنَ به حال وان ڪان مؤجلا تڪون مؤجلم. 

3 تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين على أنه لا 
يبقي الكفيل عينيا كان أو شخصا ملتزماقبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالت. 

4 للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي 
كانت له في مواجهم المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل 
المحال له. 

1ك رل للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أوعين إذا لم 
تقيد الحوالت بأيهما ولكن ليس للمحال عليه حق الحبس على الدين أو 
العين حتى يؤدي إلى المحال له. 

(2 يسقط حق المحيل في مطالبت المحال عليه بما له من دين أوعين إذا كانت 
الحوالت مقيدة بأيهما واستوفت شروخها ولا يبرأالمحال عليه تجاه المحال له إذا 
أدى أيهما للمحيل. 

لا يجوز للمحال عليه في الحوالت الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى 
المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أواسترد العين التي كانت 
عنده. 

ر4 إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت 
المقاصة بدينه بعد الأداء وان لم يكن له دين عنده يرجع عليه بعد الأداء. 

512 ر1 على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به ما يلزم من بينات 
أو وسائل لتمكينه من حقه. 

ر2 إذا ضمن المحيل للمحال له يسارالمحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى 
يساره وقت الحوالت ما لم يتفق على غير ذلك. 

ر إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالم المقيدة اختص المحال له بالمال الذي 
بذمت المحال عليه أو بيده في أثناء حياة المحيل ويبقى أجل الدين في الحوالت 
بنوعيها إذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه. 

ر4 تبطل الحوالت‌المقيدة إذا سقط الدين أواستحقت العين بأمرسابق عليها 
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ويرجع محال له بحقه على المحيل غير إنها لاتبطل إذا سقط الدين أو 
اش الان مر غار بها و حال عادر ع بع اء غاي 
المحيل بما آداه. 

3 للمحال له أن يرجع على المحيل إذا: 

(أ) فسخت الحوالت باتفاق أخرافهاء 

رب) جحد المحال عليه الحوالم ولم تكن ثم بين بها وحلق على نفيهاء 

رج مات المحال عليه مفلسا قبل اأداء الدين. 

(د) حكمت المحكمم بافلاس المحال عليه قبل الأداي 

هھ بطلت الحوالت المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العبن أو استحقاقها وكانت غير 


مضموئہ. 
54ر1 إذاتعددت الحوالى بحق واحد فضالت الحوالم التي تصبح قبل غيرها نافذة 


(2) لا تكون الحوالم نافذة في حق الغير إلا باعلانها رسميا للمحال عليه أو قبوله 
لھا بوثیقہ ثابتہ التاريخ. 

ر3 إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالت نافذة في حق الغير 
كانت الحوالت بالنسبت إلى الحاجزبمثابت حجزآخر. 

4 في الحالح المنصوص عليها في البند ر3 إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالت 
نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجزالمتقدم والمحال له والحاجز 
المت خرقسمة غرماء على أن يؤخذ من حص الحاجزالمتأخرما يستكمل 
به المحال قيمت الحوالت. 

5 ك تنتهي الحوالح بأداء محلها إلى المحال له آداء حقيقيا أو حكميا. 


الباب التاسع عشر 
الملكية وأنواعها والقيود التي ترد عليها 
وآسباب ڪسبها 
القفصل الأول 
حق الملكين بوجه عام 
6 را حق الللكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملحه تصرفا مطلقا 
عینا ومنفعہ واستغلالا. 
ر2 لمالكالشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها 
ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعا. 
ر3 مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهري” بحيث لا يمكن فصله 
عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 
رم من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المغيد في التمتع بها علوا أو 
عمقا إلا إذا نفى أو قضى الاتفاق بغير ذلك. 
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7ر1 لاينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. 
ر2 لاينزع ملك أحد إلاللمنفعة العام وفي مقابل تعويض عادل ووفقا 


لأحكام القانون. 
الفصل الثاني 
القيود التي ترد على حق الملكين 


8ك للمالك آن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير 
ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين المتعلق. بالصحة أو المصلحة العامة أو 
اللصلحة الخاصة أو خاضعا لحقوق ارتفاق. 


09( 1 العقارالمملوك ملكا عاما للايصح للمتصرف فيه بيعه ولا رهنه ولا 
هبته ووقفه ولا الوصايہ به مالم تكن الحكوم )قد ملكته اياه 
ایکا صحيحا بعد توف السوغات الشرخ ویون باغلا کل تصرف 
يقع خلافا لذلك. 

حو ق الغو يماك فليم داك ان تضرف فة تفاضاو( اون 
صاحب الحق. 


0 (1) الضررالفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أويمنع الحوائج 
الأصيلة آي المنافع المقصودة من البناء. 

(2) حجب الضوء والهواء عن الجار يعد ضررا فاحشا فلا يسوغ لأحد أن يحدث 
بناء يسد به نوافذ جاره سدا يمنع الضوء عنه والا جازللجارأن يطلب هدم 
البناء دفعا للضرر. 

1 إذا آحدث شخص بناء جوار أرض مملوكة لشخص آخر وتقضررالبناء 
الحديث من آي تصرف مشروع كان صاحب الملك القديم قد أحدثه لا 
يكون لصاحب البناء الحديث أن يدعى التضررمن الملك القديم وعليه أن 


2ك ر1 على المالك إلا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجارقدرا غير 
مألوف. 


(2) ليس للجارأن يرجع على جاره في مضار الجوارالمألوفة التي لا يمكن تجنبها 
وانما له أن يطلب ازال هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على آن يراعى في 
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ذلك العرف وخبيعم العقارات وموقع كل منهما بالنسبح إلى الآخر والغرض 
الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المتخصصة دون 
استعمال هذا الحق. 
الشروط 1,523 ليس للمالك أن يشترط في تصرفه عقدا كان أو وصية شروخا تقيد 
المقيدة حقوق المتصرف إليه إلا إذا كانت هذه الشروط مشروع” وقصد بها حمايت 
للتصرف. مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير لمدة محددة. 
(2 يقح باخلا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف مالم تتوافرفيه 
أحكام المادة 522. 
حق 524 من أنشاً مسقاة أو قناة خاصى أومصرفا خاصة أو وسيلة من وسائل الري 
استغلال كان له وحده حق استعمالها ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين للأرض 
الملسقاة أو للمنشأة بها أن يستغلوها فيما تحتاجه أراضيهم من ري أوصرف, بعد أن 
القناةأو يكون مالك المسقاة أوالقناة أو الملصرف أووسيلة الري قد استوفى حاجته 
وسيلت منها. وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالح أن يشتركوا في نفقات انشاء 


الري. المسقاة أو القناة أو المصرف أو وسيل الري وصيانتها بنسبت مساحة أراضيهم 
التي تنتفع من أي منها. 

مرور مياه 525 يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي 

السقيا البعيدة عن مورد المياه. وكذلك مياه الصرف الآتيت من الأراضي المجاورة 

والصرف لتصب في أقرب مصرف عام. بشرط أن يعوض من ذلك مقدما. 

عبر 

أراضي 

الغبر. 

الضرر 526-إذا أصاب الأرض ضررمن مسقاة أو قناة أو مصرف أو وسيل ري تمر بها سواء 

الناشئ كان ذلك ناشنا عن عدم التطهير أم عن سوء حال الجسور.ء فإن لملاك الأرض 

عن آن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر. 

المصارف 

ووسائل 

الري. 


الزام 7 إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضروريت 
المنتفعين جازالزامهم بالاشتراك فيها بناء على خلب أي منهم. 

باصلاح 

المسقاة أو 

وسائل 

الري 

عدم 8 ر1 لا تحبس أرض من الطريق العام. 

حبس ر2 يكون لالك الأرض المحبوسة من الطريق العام أوالتي لا يصلها بهذا الطريق 
الارض ممركاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقت باهظة أو 
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م مشق كبيرة. حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدراللازم لاستغلال أرضه 
الطريق واستعمالها على الوجه المألوف ولايستعمل هذا الحق إلافي العقارالذي 
العام. يسبب المرورفيه أخف الأضرار. 


ر3 إذا كان الحبس من الطريق العام ناشنا عن تجزئم عقارتمت بناء على تصرف 
قانوني› وكان من المستطاع ايجاد ممركاف في أجزاء هذا العقارفلا يجوز 
الملطالبت بحق المرور إلافي هذه الأجزاء. 
(4) يجوز فرض تعويض عادل لصاحب العقار الذي أضير من حق المرور إلى الطريق 
العام 
تحديد 529_(ل لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود املاڪهما المتلاصقبن 
الحدود وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما. ولكن ليس للمالك أن يجبر جاره 
الفاصلت. على اقام سور أو حائط في ملكه وعلى التنازل عن جزء منه آومن الأرض 
التي يقوم عليها. 
ر2 ليس للمالك الحائط أن يهدمه مختارادون عذرقوي. إذا كان ذلك يضر 
بالجارالذي يستتر ملكه بالحائط. 
المنفذ 530 ر1 لايجوزللجارأن يكون له على جاره منفقذ مطل مواجه على مسافت 
الللل تقل عن مترين وتقاس المسافت من ظهر الحائط الذي فيه المنفذ المطل. أومن 
على حاف الشرفم. 
الجار. ر2 إذا كسب شخص بالتقادم الحق في منفذ مطل مواجه لملك الجار على مسافت 
تقل عن مترين فلا يحق لهذا الجارآن يبني على أقل من مترين تقاس 
بالطريقم السابق بيانهاء وذلك على نخول البناء الذي فتح فيه المنفذ المطل. 
ر3 لا تشترط أي مسافح لفتح المناور وهي المنافذ التي لا يقصد بها إلا مرورالهواء 
ونفاذ النوردون أن يستطاع الاخلال منها على العقارالمجاور ولا يجوزآن يقل 
ارتفاع قاعدتها عن مترين ونصف. 
فروع 531 ر1 لالك الهواء أو منفعته الذي امتدت فيه أغصان شجرة غيره مطالبته 
الأشجار بازالت ما امتد إلى هوائه ولو لم يترتب على ذلك ضرر له فإن آبی ضمن ما تلف 
وجزوعها. بسببه وله بلا حاجم إلى حكم القضاء ازال ما امتد إلى ملكه ولو بالقطع 
إذ لم يمكن ازالم الضرر الا به ولاشىئ عليه. 
(2 يسري هذا الحكم على عروق الشجرة التي امتدت في أرض الغير. 
ر لمالك البناء أن يطلب منع جاره من غرس شجرة بجوار بناءه إذا كان الشجرمما 
تمتد عروقه وله أن يطلب قلعه إذا تم غرسه ویراعی فى تحديد الجوارالعرف 
ونوع الأشجار ونوع البناء. 


الفصل الثالث 
ملكي الشائعب 
تعريف 532 مع مراعاة أحكام الميراث إذا تملك شخصان أو أكثر شينا بسبب من أسباب 
الملكيب التملك دون أن تفرز حص كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب 
الشائعة. ٠‏ حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك. 
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3 ر1 لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء 
دون إذن من باقي شركائه بشرط إلا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء. 
ر2 إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء 
عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف 
إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه يجهل 
أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد. فله الحق في 

إبطال التصرف أيضا. 

(3) مع مراعاة قواعد ملكيات الطبقات والشقق للشريك على الشيوع بيع 
حصته بلا إذن الشريك الآخر ولكن ليس له أن يتصرف في حصته تصرف 
يضر بالمال إلا بموافقہ شريكه. 

4ك ر تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يتفق على 
غير ذلك. 

ر2 إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنه. 

ر3 يجوز لأي من الشركاء أن يقوم بأعمال حفظ المال المشترك دون حاجن 
لموافقتهم ويعد وكيلا عنهم في ذلك. 

4 يكون رآي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزما للجميع وتعتبر الأغلبيت 
بقيمت الأنصبت. 

(5) إذالم يتفق الشركاء جازلهم أن يختاروا مديرا وأن يضعوا لإدارةالمال 
الانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان 
الخلف عاما أم خاصا أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم 
لحفظ المال وأن تعين مديراللمال الشائع. 

5 ر1 للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاث آرباع المال الشائع أن يقرروا 
في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في 
الغرض الذي أعد له مايخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا 
قراراتهم إلى باقي الشركاء باخطار صريح ومن خالف من هؤلاء حق اللجوء 
إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ الاخطار. 

رن2 للمحڪمي عند اللجوء إليها إذا وافقت على قرارتلك الأغلبيت أن تقررمع هذا 
ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرراعطاء المخالف من 
الشركاء كفالى تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات. 

6 نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر 
التكاليف الناتجہ عن الشيوع والمقررة على المال يتحملها جميع الشركاء 
ڪل بقدر حصته. 

57ر1 تنتهي حالم الشيوع بالقسمہ وفق ما يرتضيه الملاك أو تحكم به 
المحڪمن. 

ر2 مع مراعاة آي قيود ترد في قوانين خاصة لا تجوز قسمة المال الشائع إذا كان 
الغرض الذي خصص له المال لا يستقيم إلا ببقائه على الشيوع. 
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الفصل الرابح 
ملكي الأسرة 

8 رل لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل آوالمصلحة أن 
يتفقوا كتابت على إنشاء ملكي الأسرة وتتكون هذه الملكية أمامن 
تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وامامن 
أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكيح ويجوزأن 
يكون الال عقارا أو منقولا أو آي نوع من أنواع الأموال. 

ر2 تنشاً ملكية الأسرة العقاريت بحكم القانون إذا نص على إنشائها بموجب 
أحكام هذا القانون في أي حال محددة من حالات الملكية العقاريت. 

9 ر1 يجوزالاتفاق على إنشاء ملكي الأسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة 
سنت على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الاذن له في إخراج 
نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبررقوي 
لذلك. 

2 إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد كان لكل شريك أن يخرج 
نصيبه منه بعد ستت أشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في إخراج 
نصيبه. 


عدم جواز 540 )ر1 ليس للشركاء أن يطلبوا القسمت ما دامت ملكية الأسرة قائمت ولا 


القشسمر 
للأجنبي 


إدارة 
ملكي 


الأسرة. 


يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجني عن الأسرة إلا بموافقي 
الشركاء جميعا كتابي. 

ر2 إذا تملك أجني عن الأسرة حص أحد الشركاء برضائه أوجبرا فلا يكون 
شريكا في ملكي الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء كتاب. 

1 (1) لاصحاب آغلبية الحصص في ملكية الأسرة أن يعينوامن بينهم 
واحدا أو أكثر لإدارة المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكي الأسرة 
من التخيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به خرق الانتفاع 
بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 

(2) يجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمم عزله بناء 
على خلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبررهذا العزل. 

52 فيما عدا القواعد السابقت تطبق قواعد اللكية الشائعت وقواعد 
الوكالت وأحكام التركة على ملكي الأسرة. 


الفصل الخامس 
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ملكيہ الطبقات والشقق 


تمليك 543 رل يجوزلأي شخص يملك عين أومنفعة أرض أو عقار أن يقيم عليها 


الطبقات 
والشقق. 


عمارة مقسمة إلى خبقات وشقق بقصد تمليك الطبقات أو كل الشقق أو 
بعضها لآخرين كما يجوز لأي 

مالك لعمارة تحويلها إلى خبقات وشقق وتمليكها كلها أو بعضها لآخرين. 

ر“ تكون ملكي الطبقات والشقق من نوع ملكية الأرض. 

رق إذا تعدد ملاك خبقات العمارة أو شققها المختلفت وفقا لأحكام البند رل فانهم 
يعدون شركاء في ملكي الأرض وملكيح اجزاء البناء المعدة للاستعمال 
المشترك بين الجميع أو أي جزء آخر سجل بهذا الوصف أو تقتضي خبيعة البناء 
آن يڪون مشترڪا فيه. 

(4) دون المساس بعموم أحكام البند (3) ومع مراعاة أي قيد وارد في سند اللكيت 
أو القانون الذي ينظم تسجيل الأراضي تشمل الملكية المشتركة ما يلي: 

رأ) الأساسات والجدران الرئيسيت. 

رب الجدران الفاصلح المشتركة والجدران المعدة للمداخل ولحمل السقف. 

رج مجاري التهوي للمنافع› 

(د) ركاتزالسقوف والقناخر والمداخل والاقنيم والاسطح والسلالم واقفاصها 
والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف البوابين. 

رهى أجهزة التدفنة والتبريد وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات 
والتمديدات المشترك, كتجهيزات الإنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون 
تابعا للبناء الاما كان منها داخل الطابق أو الشقت 

(5» يجب أن تتوافر لكل خابق أو شقة المنافذ والممرات الكافية لدخول ومرور 
الهواء الطبيعي وأشعة الشمس قبل تمليكهااو السماح بتمليكها كطوابق 


e+‏ مھ 


أو شقق 


عدم جواز 544 الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة 543 لاتقبل 


» 


تقسمر القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبت نصيبه في الدار وليس لأي 
الأجزاء مالك أن يتصرف في نصيبه مستقلا عن الجزء الذي يملكه. 

المشتركڪي. 

الحوائط 545 الحوائط المشترك بین شقتبن تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب 
المشتركب هاتي الشقتين إذا لم تكن في عداد القسم المشترك. 

بین 


e+‏ مھ 


٠ 
سمساں.‎ 
0 


الانتقاع 546 لكل مالك أن ينتفع بالأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألايحول 
بالأجزاء ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم. 
المشترك 


إدارة 


7 رل على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشترك. 


وحفظ _ وصيانتها وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبت قيمت ما يملك في 
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وصيانت العقارخبقا لما هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة 
الأجزاء نفقات البناء يكون مسنولا عنها. 
المشترك.. ر2 لايحق لالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من 
الاشتراك في التكاليف ولا أن يعوق صيانة الأجزاء المشترك.. 
رق لا يجوز لأي مالك احداث تعديل في الأجزاء المشترك بغير موافقتَ جميع 
الملاكد كتابت حتى عند تحديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به 
من شأنه أن يعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو 
يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 
مسئوليت 548 (1) على صاحب السفل آن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمت لمنع سقوط 
صاحب العلو. 
السفل. ر2 إذاامتنح صاحب السفل عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على 
خلب المتضرر أن تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على 
صاحب السفل بما يصيبه من النفقات. 
3 إذ انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما كان 
سابقا فإذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه أو إذن الملحكم7فله الرجوع 
على صاحب السفل بما أنفق. 
(4 إذ امتنح صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن الملحكمة أو إذن 
صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء 
وفت التعمير. 
(5) إذا عمر صاحب العلو السفل دون الرجوع لصاحب السفل وثبوت امتناعه 
فيعتبر صاحب العلو متبرعا ولیس له الرجوع بشئ. 
(6) يجوز لصاحب العلو في الحالتين المنصوص عليهما في البندين )3 و ر4 أن 
يمنح صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوزله 
أيضا أن يؤ جره بإذن المحكم” ويستخلص حقه من اجرته. 
مسئوليت 549لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل 


صاحب ولا أن يقوم بأي أعمال أو إنشاءات من شأنها الأضرار بالسفل. 

العلو. 

اتحاد ‏ 550( حيثما وجدت ملكي مشتركة لعقارمقسم إلى خبقات أوشقق جاز 
ملاك للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم لإدارته وضمان حسن الانتفاع به. 
الطبقات ر2 يجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات مشتراها لتوزيع 
والشقق. ملكي أجزائها على أعضائه. 


ر3 يخضع الإتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصلاحيته و يتعلق به لأحكام 
القوانين الخاصم بذلك وتكون له لوائح قواعد تنظم عمله وتودع صورة 
منها لدى المسجل العام للأراضي. 
تسجيل 551 رل يكون تسجيل الطابق أوالشقة إلزاميت إذ1 كانت الأرض المقامت 
الطوابق عليها العمارة مسجلم. 
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ر2 عند تسجيل أي خابق أو شق يجب أن يوضح المسجل البيانات الآتيب: 

0 رقم قطعة الأرض المقامت عليها العمارة ومساحم وإاسم وجنسيم المالك. 

رب) رقم الشق والطابق والحيزالذي تقع فيهء 

(ج ابعاد المساحح المكعبة للشقة والمساحت المربعت 

«د) اسم مالك الشق” وجنسيته. 

(هى عقد تحويل الشقت على أن يشمل بيانا مفصلا بالأجزاء المشترك. 

رق باستثناء الطوابق والشقق التي تم الإتفاق كتابة على ...... قبل صدورهذا 
القانون لا يتم تسجيل خابق أو شق مساح أي منها عن مائ وعشرين مترا 
مربعا. 

552 يجوزل مالك الجزء المفرز من العمارة أن يتصرف فيه بكافح التصرفات 
القائونيت. 


3 في حال بيع الطابق أو الشقت يكون حق الشفعة بين الملاك على الترتيب 
التالي::1: 

(أ) المالك على الشيوع في الطابق أو الشقت. 

(ب) صاحب السفل على العلوء 

(ج) صاحب العلو على السفل» 

رد) المالك على الشيوع في العمارة. 

4 ر1 في حال هلاك العمارة كليا أو جزئيا يلتزمالملاك بالقرارالذي 
يصدره الاتحاد فيما يتعلق بمصير المبنى وما يترتب على ذلك من نفقات 
وڪيفيہ دفعها. 

ر2 عند اعتراض واحد من الملاك أو أكثر على قرارات الاتحاد في هذه الصدد 
ورفضه الإلتزام بها يكون من حق الإتحاد رفع الأمر للمحكمة لتأمربما 
تراه مناسبا. 

الفصل السادس 
إحرازالأموال المباحة 

55 رل لكل من أحرزمنقولا مباحا لا مالك له بني تملڪه ملڪه. 

ر2 يصبح المنقول بغير مالك لأغراض البند ر1 إذا تخلى عنه مالكه بقصد 
التخلي عن ملڪيته. 

رق تعتبر الحيوانات الأليفت بغير مالك ما دامت خليق. وما روض من الحيوانات 
وألف الرجوع إلى مكانه المخصص ثم فقد هذه العناصرصار بغير مالك. 

1(6 الكنوز والمعادن وغير التي يعثر عليها في أرض مملوكة العين لشخص 
معين تكون مملوڪم له وعليه الخمس للدولن زكاة او ضريب.. 
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ر2 الكنوزوالمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة العين للدولت 
تڪون مملوڪم لها ڪلها. 

ر3 الكنوز والمعادن التي تڪتشف في أرض موقوف وقفا صحيحا تڪون 
مملوڪٽ لجهت الوقف. 

ر4 تنظم القوانين الخاصة الإجراءات المتعلقة بما نص عليه في البنود ر1» 
(2 و(3). 


7 تنظم القوانين الخاصة الحقوق في صيد البر والبحر واللقط. 
والأشياء الأثريت مع مراعاة المبادئ العامت: 

(أ) للاتعتبر الابل لقط. ولا يجوز التقاخها ومن آخذها كان غاصباء 

رب من أخذ اللقطة لمنفعته الخاصةَ كان غاصبا ضامنا ولو انتقلت منه 


إلى الغيرء 
رج من أخذ اللقطت على وجه الالتقاط لزمه حفظها والتنبيه عليها 
وتعريفهاء 


(د) من آخذ اللقطم على وجه الحفظ كان آمينا علیهاء 

ره يتقيد بقبول الملتقط دون يمين إذا صدق أو على اليمين إذا لم يصدق 
في تقرير مقصدهہ 

رى اليسير من اللقطہ لا يشترط تعريفه إلاماكان نفعا لصاحبه 
ويعرف تعريفا كافيا ولمدة معقولت. 

رن اللكثير من اللقط يعرف سنت كاملح في أدبار الصلاة وفي الأسواق 
وحيث يظن تواجد صاحبه أو يظن اخباره ويتم التعريف أما 
بو ساخ الملتقط أو بوساخة الجهات المختصة إن وجدت أومن 
يوكله الملتقط وبعد مضي السنة يجوز للملتقط تملك اللقط.. 

رحج اللقطة السريعة التلف أو التي يخشى هلاكها يجوز لملتقطها الانتفاع 
بها ويضمنهاء 

رط تدفع اللقطة لصاحبها إذا أقام عليها البينة أو عرفها تعريفا كافيا 
وترد له مح كل زياداتها إن وجدت مع مراعاة رد نقفقات حفظها إن 
وجدت» 

ري الملتقط ضامن بالمثل للقطم ولو تملكها إذا ظهرصاحبهاء 

رك لا يجوز أخذ اللقطة إذا كان إحتمال عودة صاحبها للبحث عنها 
كبير أو كانت اللقط. في مكان آمن أو في خريق خاص في ملك 
خاص. 


تسجيل 558 رل تنظم القوانين الخاصة إجراءات تسجيل وقيد الأراضي والعقارات 
وقيد والسلطہ الموكول لها التسجيل والقيد مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في 
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هذا القانون. 

(2) إذا توفي صاحب السجل لا يسجل الملك أوالمنفعح في إسم ورثته إلابعد حصر 
الركة وتخد يد الأنضبة 

ر3 يضاف رسم مقداره 3/ من رسوم تعدیل السجل على ڪل سنت يتأخر فيها 
الورثة عن حصر وتحديد الأنصبة في التركة العقاريت. 

9 ر1 الأرض لله والدولت مستخلفة عليها ومسئولة عنها ومالكها لعينها 
وتعتبر جميح الأراضي من أي نوع التي لا تكون مسجل قبل تاريخ العمل 
بهذا القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولى وان أحكام قانون 
تسوية الأراضي وتسجيلها لسن 1925 قد روعيت بشأنها.[2] 

ر على الرشم ن نض اندرا رة غ كل لك عقاررت 
تسجيلها بالملك الحرفي اسم صاحبها قبل صدور هذا القانون وتظل كذلك 
ختی لو إنخات للغار 

رٿ تعتڊر ملڪي منفعتَ ڪل ملڪيم سجلت بالحڪر في آي تاريخ. 

(4 تعتبر ملكي منفعتَ كل ملكي يتم إكتسابها بمو جب أحكام هذا 
القانون. 

ر عندما تكون الدولت مالك للعين تكون صاحبت مصلحة في أي نزاع 
بشأن المنفعت وخرفا فيها. 

(6 لاتكون أي محكمة مختصة بالنظر في أي خلب أو دعوى أو إجراءات في 
مواجهت الحكومة أوالمالك المسجل لأي أرض استثماريح خصصت بموجب 
قانون بالنسبت لأي موضوع يتعلق بالملكية [3] 

(7) تبطل» من تاريخ العمل بهذا القانون. جميع الإجراءات التي تكون قبل هذا 
التاريخ. قيد النظر أمام أي محكمة وتكون متعلقة بحق اللكية وفق 
أحكام البند (41.)6] 

50 ر1 من أحيا أرضا مواتا بعيدة عن العمران بالزراعة أوالبناء أوالسقي فهو 
أولى بها من غيره ومن حفر بنرا في أرض موات بعيدة عن العمران فهو أولى 
بمانها. 

ر2 من أحيا أرضا مواتا لأغراض البناء الضروري فهو أولى بمنفعتهاء على أنه في 
أماكن العمران الملخطط والمنظم لا يجوز البناء في منطقة حددتها سلطت 
مختصة ومنعت فيها العمران غير المنظم إلا باذن تلك السلطات. ويجب أن 
يتم التحديد بصورة قاخعة وواضحة وأن يراعى حق المواخنين في السكن 
الضروري وواجب الدولى في خلق عمران منظم وفق خط مدروسى. 

رق المنفعة المسجلة كال ملك المسجل ولا تنزع الا لمصلحة عام ومقابل تعويض 
عادل وفق نوع المنفعة ودرجة استثمارها الحقيقي. 

(4 المنفعة المشروع” بمو جب آحكام هذا القانون ولو كانت غير مسجلت 
يحميها القانون في حدود الإنتفاع الحقيقي ولا تنزع إلالمصلحة عامت 
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ومقابل تعویض عادل. 


ر5 لا يعتد بالأحياء الرمزي أوالاحياء المقصود به المتاجرة في الأراضي والسمسرة 


فيها ولا يعتد بمجرد الحيازة ويعتد بالأحياء المعتبر عرفا. 


(6) في سبيل تنظيم استغلال منافع الأرض تتخذ السلطات الإتحادية أو سلطات 


الولايات حسبمايكون الحال الاجراءات اللكفيل بتحديد ومسح 
وتسويت وتسجيل الأراضي ولها أن تقسمها إلى حصص متساوية أو 
متفاوتة المساحة وأن تنظم عمليات الانتفاع بما يكفل حسن استثمار 
الأرض ويهيى العيش الكريم لأبناء كل منطقة أو لأصحاب المنافع 
المشروعة على الأرض.:5: 


القصل السابع 
منح منافع الأراضي 


1 يراعى في منح منافع الأراضي الزراعيت ما يلي: 

(أ) المحافظت عل كيان المناخق والقرى والأرياف والموارد الطبيعية والبيئيت 
وصحہ الحيوان والمراعي الطبيعيہ» 

رب) عدم الحاق الضرر بالكيانات الزراعية الصغيرة وتشجيع إستقرارالأسرذات 
الإمكانات المحدودة لاستغلال الأرض لصالح الأسرة أوالصالح العام 

رج عدم منح مساحات شاسعة إلا بعد أخذ ضمانات كافية باستثمار كل 


المسا حت الممنوح. بأحسن السبل وأفضلهاء 
رد» مراعاة مسيل الماء ومحقوق الارتفاق لكل المنطقة المتأثرة بالأرض الممنوحة 
آوالملاصقہ لھاء 


ره يجوز منح مساحات كافيت لأكثر من شخص أو لأسرة أو أسر أو جمعيات 
أوشركات بقصد استغلالها بالوسائل الحديشة في الزراعة والإنتاج 
الزراعي» 

رى الزراعة أولى من غيرها من المنافع عندما تكون عائدها نافعا لمجموع الناس 
والحاجة لعائدها أكبر من آي حاجة آخرى. 

1(3 يراعى عند منح منافع الأراضي الزراعية أن تكون هناك خرق زراعيت 
تقود إلى كل الأراضي المجاورة ليستعملها أصحاب الأراضي أوالقرى 
المجاورة والمواشي بدلا عن خريق المرورالسريع ولا يقل عرضها بحال عن سبع 
اذرع. 

ر تک مر حو کل دى تح فى امل لرن التضصوص عتا ف 
الد رل ان نطاب تفتحا لاو عمال العام 


منح منافع 563 يراعى في منح منافع الأراضي والعقارات السكنيت ما يأتي: 


الأراضي 


(أ) يجب تخصيص المنفعة للأسرة كلما كان ذلك ممكنا وعملياء 
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(ب) لاتمنح منفعہ أرض للسكن تقل عن مائتي متر مربعا في المدن ولاتقل عن 
أربعمائت متر في القرى والأرياف. 

(ج) لا يسمح بالعمران المستديم دون فتح خرق مؤديم إلى الشوارع الرئيسيم لا 
يقل عرض أي منها عن سبع آأذرع ويجوزهدم أي بناء لا يتقيد بهذا القيد 
دون عوض» 

(د) يؤخذ في الإعتبارفي كل تخطيط إسكاني ترك مساحات وميادين 
للإستعمال العام ولتوفير الهواء النقي في كل مدينة أو قري أو معسكر 
سني دائم وكذلك مساحات كافية للمدافن ودورالعبادة والمنافع 
والأنشطت العامت 

(ه يؤخذ في الإعتبارترك مجالات كافيت لتشجير واجهات المباني والطرق 
والشوارع دون الأضرار بحقوق أصحاب المنفعة المستعملة أو مستعملي 
الطريق في كل مدينہ أو قري أو معسكر دائم» 

رى السكن اولى بمناخق الصحو والهواء النقي والبينہ الطبيعيہ اللائقہ بحياة 
الإنسان. 

1(4 يراعى عند منح منافع الأسواق والإغراض التجارية والصناعيت ما 
يراعى عند منح منافع السكن كلما كان ذلك ممكنا وعمليا. 

(2) يراعى عدم الإضراربصحة الإنسان أو الحيوان أوالإضرار بالبيئة إلافي 
الحدود التي تمليها الضرورة القصوى. 

ر3 على وجه التحديد لاتمنح منفعت صناعية إلا بعد التآأكد من سلامت 
التخلص من المخلفات الصناعي” الضارة بأحسن وأسلم الطرق ويجوز رد آي 
منفعى لا تتقيد بهذا القيد وتلحق اضرارا بالصحة العامة أو البيئت. 

(4) يراعى قدرالامكان ألا تمنح منافع الأسواق والأغراض التجاري والصناعيت 
على حساب الزراعم إلا إذا كانت نوعا من الاستثمار الزراعي أو الحيواني. 

1(5 كل أرض بور فهي مرعی ومحتطب على أنه: 

(ا) يجوز للسلطات الإتحاديہ اوالولائي حسبما يكون الحال تقييد الرعي 
بقدرالضرورة مكانا أوزمانا 

«ب» يجوز لتلك السلطة تخصيص أراضي تمنح فيها منافع للرعي وما يتصل 
به في آي منطقة أو مناخق محددة ويراعى فيه بقد ر الامڪان آن يڪون 
لصالح مجموع الناس وحماية الثروات الحيوانيت 

رج يجوزللسلطات الإتحادية أوالولائيت حسبمايكون الحال تقييد 
الإإحتطاب مكانا أو زمانا أو نوعا أوكلها معا ويتم ذلك بإعلان كاف 

(د» يجوز لتلك السلطات منح منافع الإحتطاب وما يتصل به في آي منطقة أو 
مناخق محددة بقصد حماية البينىً والثروات الطبيعية ودون الحاق أذى 
غير ضروري بمصالح مجموع الناسء 

رھ باستثناء النظافہ التقليد یہ لاغراض الزراعہ والإزالہ الضروریہ للشجيرات 


» 


الضارة بمنافع الأراضي لا تجتث شجرة قائمة إلا باذن مسبق من السلطات 
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المختصة ولا يعطى إذن لاجتثاث شجرة قائمة إلا للضرورة. 
ر2 لأغراض تطبيق أحكام البند (1) يعتبر كل شخص ذا مصلحة في الرعي 
والإاحتطاب لاأغراض الحياة اليومي ويعتإر كل شخص بنفس القدرذا 
مصلحم في حمايم البينة واثروات الطبيعي.. 
ر3 يعتبر اضرارا شخصيا وظيفيا أو مهنيا السماح دون وجه حق بتدمير البيئة أو 
الثروات الطبيعية أوالتقصير في حمايح البينة والثروات الطبيعية خلافا 
لأحكام البند ر1. 
6 رل تنظم السلطات الإتحادية أوالولائيت حسبما يكون الحال اجراءات 
منح منافع الأراضي والعقارات. 
ر2 إذ1 أوكل المنح للجنة فيجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاث ولا يزيد على 
خمست 
3 كل شخص يمنح غشا منفعة أرض أو عقار لنفسه أو لأي شخ ص آخر يعتبر 
قد خالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأضرار الشخصي 
الوظيفي والمهني. 
4 كل شخص يحصل على منفعة أرض أو عقارمن خريق الغش يكون قد 
أثرى بلا سبب مشروع وتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذا 
القانون بهذا الشآن. 
7 يجوز لكل ذي مصلحة رفع دعوى للطعن في أي مخالفة للمواد 561 
2 563. 564. 565 و 566. وتختص محكمة القاضي الجزئي بنظر 
الدعاوى للفصل فيها وفقا لاختصاصها المحدد في القانون. 
8 يتمتع مالك منفعة الأرض الزراعية والسكنية والتجارية والصناعيت 
والرعويت ومنفعة الإحتطاب بكل الحصانات والحمايت ضد أفعال الغير 
بما يمكنه من استثمارها أو تعميرها أوالإنتفاع بها على أفضل وجه وتمنع 
المحكمة وقوع آي عدوان أو تعد عليه وتزي ل آثاره وتعويض العدوان أو 
التعدي. 
9ك رل الأبنيت التي يقيمها مالك المنفعة والأغراس التي يغرسها والترع والقنوات 
والآبار والمنشآت التي ينشؤها كجزء من الإنتفاع المشروع بالأرض تكون 
ملڪا له ويجوز له فيها كاف التصرفات القانونية إلا حيث قيده عقد منح 
منفعة الأرض أو قانون خاص كما يجوز توريثها. 
ر2 عقد تحديد قيمة المنفعة لأي غرض من أغراض التصرفات يؤخذ في 
الإعتبار قيمة الأبنية والإغراس والترع والقنوات والآبار والمنشآت التي 
أنشأآها مالك المنفع. بالإضافة إلى آي آرباح تجاريت مشروعت يستحقها 
مالك المنفعةت. 

3 لا يعتد بأي قيمت توضع لعين الأرض إلا في حالات ملكية العين وتعتبر 
كل قيم تم الحصول عليها نظيرا لعين الأرض إثراء بلا سبب مشروع 
وتسري عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الإثراء بلا 
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ر4 يجوز للسلطات الإتحادية أو الولائيت أن تشترط في عقد منح المنفعة أو في 
آي حال آخرى إخطار مسبقا فبل التصرف لغير سوداني وعندها فيجب 
الحصول على موافقح مسبقة على التصرف حتى ولو كانت عين الأرض 
أوالعقار مملوكة للمتصرف. 

ر5 لضمان تنفيذ حكم البند ر4 يجوز للسلطات الاتحادية أوالولائيت حسبما 
يكون الحال تخصيص جه محددة تفوض لها صلاحيات المنح 
والإشتراط والموافقت على التصرف في المنافع والأعيان. 

(6) يقع باخلا كل تصرف يقع خلافا لحكم البند ر ويكون من حق 
السلطات المذكورة في ذلك البند إسترداد المنفعة أو الغاء البيع حسبما 
يبكون الحال. 

1(0 إذا عجز مالك المنفعح عن استثمارها أو تعميرها وفقا لشرط منحها لهء أو 
وفقا لأحكام هذا القانون فيجب على السلطات الإتحادية أو الولائيت 
بحسب الحال. استردادها منه. 

ر2 لا تكون السلطات المذأكورة في البند رل ملزمن برد آي رسوم أودفع آي 
نفقات أو تعويض لالك المنفعح. الذي عجزعن استثمارها أوتعميرهاما لم 
تكن تلك السلطات هي السبب المباشرفي ذلك العجز. 

رق لا يجوز لصاحب المنفعم. الذي عجز عن استثمارها أو تعميرهاء التصرف فيها 

4 إذا توفى مالك المنفعت. قبل استثمارها أو تعميرها فتؤول كل حقوقه فيها 
لورثته الشرعيين بذات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. أوفي عقد 
منح ملكيت المنفعة. 

رك لا تكون آي محكمة أو آي سلطة آأخرى مختصة بالنظر في أي خلب أو 
دعوى أو إجراءات بالنسبم إلى استرداد المنفع وفقا لأحكام البند ر1. 

1ك ر1 لا تطبق آأحكامالمادة 570 على المنافع الممنوحة لأغراض السكنى» 
على آنه يجوزلمجلس الوزراء بناء على دراس يعدها وزيرالإاسكان 
بالتنسيق مع وزير العدل والنائب العام وزيرالمالية أن يحدد المدة المناسبت 
المسموح بها لتعمير تلك المنافع في الولايات قبل استردادها على أن تأخذ تلك 
الدراسة في الإعتبارمستوى دخول الأفراد وأسعارمواد البناء وتوصيل 
الخدمات ومصلحة الولايت المعني”. وحفز السلطات المحليت على المحافظ.َ 
على أمن المواخنين وصحتهم وتجميل الولايت 71 

رم لأغراض أحكام هذا الفصل تعنى كلم استثمار آوتعمير الاستغلال 
العادي للمنفع. وما لم يحدد عقد منح المنفعة آي نوع محدد من الإستثمار 
أو التعمير وبالنسبة لمنافع السكن يكفى الشروع الجاد في التعمير لمنع 
تطبيق نص المادة 570. 

رق تسري نصوص الماد ة 570 على آي جزء من الأرض الممنوحہ لا يتم استثماره آو 
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تعميره إذا كان من الم مكل فصل ذلك الجزء من الجزءالمستثمردون 
تعطيله أوالاضراربه أو كان من الممکن استثماره آو تعميره على 
استقلال. 

3-(1) مع مراعاة حكم المادة 560 يستمرالحق في المنفعن ما دام استثمارها آو 
تعميرها على الوجه المشروع. 

زه بغر تحذيد التعو والس تا رانفاها ودل امن والزانة برض 
التجديد. 

رق هلاك العين هلاكا كليا أو نزعها أو استردادها أو التنازل عنها ينهي الحق 
فيها كذلك نقل ملكيتها بأي نوع من التصرفات القانونية الناقلَ للحق. 

ر إستحالة الإنتفاع بالعين لذي سبب نارىئ اوقاهر أو بفعل الطبيعة لايعني 
سقوط حق الانتفاع إلا إذا كان قد نص على ذلك في عقد منح ملكيي 
المنفع.. 

3 ر1 يلتزم مالك المنفعة بالوفاء بأي شروط ينص عليها في عقد منح اكيت 

ر2 يلتزم مالك المنفع بدفع آي أجريتفق عليه في العقد. 

رق يلتزم مالك المنفعة بأ خطار مالك العين بأي أضرار تلحق بعين الأرض. 

ر4 يلتزم مالك المنفعح بحسن استثمار أو تعمير العين بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
إلحاق أضرار دائم. بالعين المنتفع بها. 

ر5 تسري هذه القيود على آي شخص يؤول اليه الحق في استثمار أو تعمير العين. 

(6) يجوز رد المنفعى عند الإخلال الجسيم بالتزامات مالكها المبينى في البند ر1) 


إلى ر5 أوفي العقد 
الفصل الثامن 
حقوق الارتفاق 
54 الإرتفاق حق عيني يحد من منفعت عقار لفائدة عقار غيره يملكه خص 
آخر أو لمصلحة الجمهور. 


5 يجوز أن يترتب حق الإرتفاق على عقار مملوك ملكا عاما إذا كان ذلك لا 
يتعارض مع الاستعمال الذي خصص لهذا العقار. 


6 ر يكسب حق الارتفاق بالتصرف القانوني أو بمقتضى الحيازة عند عدم 
سماع الدعوى. 

ر2 يجوز أن تترتب الإرتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي. 

3 يكون هناك تخصيص من المالك الأصلي. إذا تبين بأي خريق من خرق الإثبات 
أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علاقت ظاهرة منشنا بذلك علاقت 
تبيعت بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا 
مملوكين للاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين 
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العقارين لهما وعليهما. ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك. 

(4 إذا فرضت فيود معينى تحد من حق مالك العقارفي البناء عليه كيف شاء 
كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساح رقعته فإن 
هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت 
لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره. 

(5) كل مخالفة للقيود المشار إليها في حكم البند ر4 تجوزالمطالبة بإاصلاحه 
عينا ومع ذلك يجوزالحكم بالتعويض العادل فقط إذا رأت اللحكمةت 
مسوغا لذلك. 

7 تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة في سند إنشاتها. وما جرى به عرف 
الجهح. وللأحكام المنصوص عليها في المواد التاليت. 


8> ر1 إذا جزئ العقارالمرتفق بقى الإرتفاق مستحقا لكل جزء على آلا يزيد 
ذلك في العبء الواقع على العقارالمرتفق به. 

ر2 إذا كان حق الإرتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه.... الأجزاء فلمالك 
العقارالمرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق من ... الأجزاء الأخرى. 

9 رل إذا جزئ العقارالمرتفق به بقى حق الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 

2 إذا كان حق الارتفاق يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولايمكن 
أن يستعمل عليها فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء 
الذي بملكه. 

1(0 لملاك العقارالمرتفق أن يجري الأعمال الضروري. لاستعمال حقه 
والملحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لاينشأ عنه 
إلا أقل ضررممڪن. 

ر2 لايجوزأن يترتب على مايجد من حاجات العقارالمرتفق أي زيادة في 
عبالارتفاق. 

1ك ر1 لاتكون نفقة الأعمال اللازمح لاستعمال حق الارتفاق والمحافظ عليه 
على مالك العقارالمرتفق, ما لم يشترط غير ذلك. 

ر2 إذ1 كان مالك العقار المرتفق به هو اللكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على 
نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار 
المرتفق به كله أو بعضه لالك العقارالمرتفق. ٠‏ 

رق إذا كانت الأعمال نافع أيضا ملاك العقارالمرتفق به كانت نفقَة الصيانت 
على الطرفين. كل بنسبم ما يعود عليه من الفائدة. 

4 لا يلتزم مالك العقارالمرتفق به أن يقوم بأي أعمال لمصلحة العقارالمرتفق إلا 
أن ييكون عملا اضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف مالم 
يشترط غير ذلك. 

1(2 لا يجوز ل الك العقارالمرتفق به أن يعمل شينا يؤدي إلى الانتقاص من 
استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشق ولا يجوزله بوجه خاص آن 
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يغير من الوضع القائم أو يبدل بالموضع المعين أصلا لإستعمال حق الارتفاق 
موضعاآخر. 

(2 على الرغم مما ورد في البند رل إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من 
شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق أو اصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات 
في العقارالمرتفق به فلمالك هذا العقارأن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع 
آخرمن العقار أو إلى عقارآخر يملكه هو أو غيره إذا قبل ذلك. كل هذا 
متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقارالترفق 
بالقدرالذي كان عليه في وضعه السابق. 

3 رل ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقارالمرتفق به أو 
العقارالمرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد إلا أنه إذ1 
زالت حال الاجتماع هذه زوالا يستند آثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود. 

ر2 ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حال لايمكڪن 
فيها استعمال هذا الحق. ويستمر إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه 
استعماله إلا آن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال. 

رق لمالك العقارالمرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق 
كل منفعح للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لاتتناسب البتت 
مع الاعباء الواقعح على العقارالمرتفق به. 

4 ر1 لاتسمع الدعوى بحق الارتفاق إذ1 لم يستعمل مدة عشرسنوات. 

ر2 إذا ملك العقارالمرتفق عدة شركاء على الشيوع فاستعمال أحدهم الارتفاق 
يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين كما أن وقف المدة لمصلحة 
أحد الشركاء يقفها لمصلحة الآخرين. 

الفصل التاسع 
بعض أنواع حقوةق الارتفاق 

1(5 إذا كان الحائظ مشتركا بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأي من الشرڪاء 
فيه أن يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين. 

رم للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن 
يعليه على نفقته بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانت 
الحائط وتهينته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثرذلك على 
فدرته. 

ر إذالم يكن الحائط المشترك صالحا للتعليةفعلى من يرغب فيهامن 
الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده. 


6 ر1 إذا وهي الحائط المشةرك ولم يعد صالحاللغرض الذي أقيم من أجله 
فنفقة إصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبت حصت كل منهم 
فیه. 
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عنه (ے2 لایجوزللجارآن یجہر جاره على إقامت حائط أو غیره على حدود ملکه ولا 


وهدمه 


انرق 
الخاصر 


على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض القائم عليها الحائط. 
3 ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذرقوي أن كان هذا يضربالجارالذي 


يستترملڪه بالحائط. 
7 الحائط الذي یكون وقت إنشائه فاصلا بہن بنائین يعد مشترڪا حتى 
مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك. 


8 يجوز لكل مالك على خريق عام أن يفتح بابا وذلك خبقا لما تقضي به 
القوانين الخاصة. 

9 ر1 ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة ويتبع في 
شأنها وشأن مصاريف رفعها ما تقضي به القوانين والنظم الخاصت. 

2 يجوز للسلطة المختصة أن تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد أن يلحقها 
بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الإضرار بالارة وبالملاك المجاورين. 


0 -ر 1 الطريق الخاص كال ملك المشترك لمن لهم حق المرورفيه ولايجوزلاحد 
أصحاب الحق فيه أن يحدث شينا بغير أذن من الباقين. 

(2 لا يسوغ لمن لهم حق المرورفي الطريق الخاص الاتفاق على بيعه أوقسمته أو 
سد مدځله. 

3 لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أوالمرورفيه. 

ر4 يجوز للمارين في الطريق العام الد خول إلى الطريق الخاص عند الضرورة. 

ر5 إذ1 قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط 
حقه في المرور ویجوزله ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه. 

(6) نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبن ما يعود 
عليه من فائدة. 

1ر1 إذا ثبت لأحد حق المرورفي أرض مملوكة العين أو المنفعة لآخرفليس 
لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح أوالإذن. 

2 إذا كان المنح عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني 
فلا يجوز خلب الممر إلافي أجزاء هذا العقار. 

2 (1) الشرب هو نوبت الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس. 

ر2 لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامت 
وذلك خبقا لما تقضي به القوانين والنظم الخاصة والأعراف. 

رق من أنشا حدودا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الأنتفاع به إلا 
باذنه. 
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ر4 ليس لآحاد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا 
آخر إلا بإذن باقي الشرڪاء. 

«5 إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه 
وفروعها والجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبت حصصهم بناء على خلب آي 

3 حق الشرب يورث ويوصي بالإنتفاع به ولا يباع إلاتبعا لعين الارض او 
منفعتها. ولا يوهب ولا يؤجر. 


54-(1) حق المجرى هو حق مالك الأرض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل 
من موردها البعيد إلى أرضه. 
ر2 إذا ثبت لشخص هذا الحق فليس للاك الأراضي التي تتجري فيها هذه المياه منعه. 


5 إذا ثبت لشخص حق المجرى في محل شخص آخر وتحقَق ضرره فعلى 
صاحب المجرى تعميره وإاصلاحه لرفع الضررفاذا امتنع جازلالك الأرض آو 
المنفعت أن يقوم به على نفقت صاحب المجرى بالقدرالمعروف. 


1-6 ) لكل مالك عين أو منفعة في أرض يريد ري أرضه من الموارد الطبيعيت 
أو الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور هذه المياه 
في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا 
معجلا وعلى شرط آلا يخل ذلك بانتفاع مالك عين أو منفعة الأرض المتوسطةت 
إخلالا بينا وإذا أصاب الأرض ضررمن جراء ذلك فإن لمالك الأرض المتوسطة أن 
يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر. 

ر2 على مالك عين أو منفعة الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات 
اللازمت لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما وله الإنتفاع 
بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الإنتفاع بها قدرا 
يتناسب مع ما يعود عليه من نفع. 

ر3 لمالك الأرض إذا أصابه ضرربسبب المنشآت المشار إليها آن يطلب تضمين ما 
أتلفته هذه المنشآت ممن أفادوا منها. 
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1(7 المسيل هو خريق إسالم المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو 
الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير. 

رم تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلت سيلا خبيعيا من الأراضي العاليت دون 
أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. 

رق لا يجوزل الك الأرض المنخفضة أن يقيم سدالمنع هذا السيل. 

(» كما لا يجوزل الك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء الأرض 
الملخفضة. 


58 لالك الأرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه الطبيعية أو الصناعيت حق 
تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير 


9 للاك الأراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصت 
بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامت المنشآت 
وتعديلها وصیانتها بنسبہ ما يعود عليه من فائدة. 


1(0 لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أوفي الطريق العام أو الخاص 
ويزال الضرر ولو كان فديما. 
ر2 لايجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه. 


1(1 على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه الأمطارفي 
أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة والأعراف. 
ر2 لا يجوز لالك العقارالمنصوص عليه في البندر ل اسالت هذه المياه في أرض الغير. 


الفصل العاشر 
كسب الملكيت بالالتصاق والقصاد 
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ریو ای کون ن ی ةافو دیج فر 
محسوسہ أو يأتي بها السيل تكون مملوك م المنفعى للملاك الذين 
التصقت بأرضهم. 


3 يجوز لصاحب الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء 
أن يطالب بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الأرض الأكشثر 
قيمت لصاحب الأرض الأقل قيمة قيمتها ويتملكها إذالم يمكن 
فصلها دون ضرر بلیخ. 

2 لا تسمع دعوى المطالبة بالأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث 
وقع فضاء بعد مضي سن على وقوع الحادث. 


1(4 الجزرالكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة خبيعيم في مجاري 
الأنهر أو مجاري المياه تعتبر ملكا للدولت مالم تخضع لحك مالمادة 
62 أو 605. 

ر2 الأرض التي ينكشف البحر او البحيرات والغدران والمستنقعات تعتبر 
ملكا للدولت ما لم تخضع لحكم المادة 602 أو 605. 


5 رل الأراضي التي ينكشف عنها النهر تكون مملوكة المنفعت 
للملاك الذين تقع الأرض المننكحشفة قصاد أراضيهم ويحق لهم 
تملكها إلى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ما لم يوجد عرف 
يقضي بغير ذلك. 

ر2 إذا اتخذ النهر مجرى جديدا كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى 
القديم حق الانتفاع بهذا المجرى كل في الجزء الذي يقع قصاد أرضه 
بقيمت المثل حتى خط مفترض في منتصف مجرى النهر ويعوض 
اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبرً مافقد من 
الأرض. 

ر3 تسري الأحكام المنصوص عليها في البندين (1) و (2) في حال رجوع 
النهر إلى مجراه الأول اواي مجرى اخر. 


www.osamabahar.com 


NE 
على الأرض أو‎ 
تا‎ 


أحداث بناء آو 
منشآت آو 
غراس في أرض 
الغير. 


- 116 - 


6 كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت آخرى أو غراس يعتبر 
من حمل صاحب الأرض آقامه على نفقته ويڪون مملوڪا له ما لم 
يقم‌الدليل على عكس ذلك. 


7( يكون ملكا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو متنشآت 
آخری أو غراس بمواد مملوکہ لغیره إذ 1 لم يكن ممكنا نزع هذه 
المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها 
ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سن من اليوم الذي يعلم فيه 
مالك المواد إنها اندمجت في الأرض. 

ر2 إذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها 
بالأرض وإذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقَ صاحب 
الأرض ولالك المواد في الحالين الحق في التعويض وان كان له وجه. 


1(8 إذااحدث شخص بمواد من عنده بناء أو منشآت آخرى أو غراسا 
على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في أحداث تلك 
المنشآت عليها أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم من جانبه 
كان لصاحب الأرض أن يطلب إزالت المنشآت على نفق من أحدثها مع 
التعويض إن كان له وجه وذلك في خلال سنت من اليومالذي يعلم 
فيه بأحداثها. فإن لم يطلب الإزالت أوىخلب استبقاء المنشآت التزم بدفع 
قيمتها مستحقة الإزالة أودفع مبلغ يساوي ما زاد بسببها في قيمت 
الأرض. 
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